
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي

 كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 الاقتصادية قسم علوم 

 مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي
 والتجارية وعلوم التسييرميدان العلوم الاقتصادية 

 علوم الاقتصادية: الشعبة
 اقتصاد عمومي وتسيير المؤسسات  :التخصص

 
 

 

 

 

 
 :الأستاذ تحت إشراف                                 :                           ةإعداد الطالب 
 عبد الحليم الأسود                                                               قادريآمنة     

 لجنة المناقشة
 رئيسا       بجامعة الوادي  محاضرأستاذ      جميداتو محمد الناصر .د

 مشرفا ومقررا   بجامعة الوادي  مساعدأستاذ       عبد الحليم الأسود.د

 مناقشا      بجامعة الوادي  أستاذ مساعد      هشام غربي.أ

 
 4102/4102: السنة الجامعية

الخزينة العمومية ودورها المالي والإقتصادي 
 في الإقتصاد الوطني

  -خزينة ولاية الوادي  -دراسة حالة 



 



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي

 كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
 الاقتصادية قسم علوم 

 مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي
 والتجارية وعلوم التسييرميدان العلوم الاقتصادية 

 علوم الاقتصادية: الشعبة
 اقتصاد عمومي وتسيير المؤسسات  :التخصص

 
 

 

 

 

 
 :الأستاذ تحت إشراف                                 :                           ةإعداد الطالب 
 عبد الحليم الأسود                                                               قادريآمنة     

 لجنة المناقشة
 رئيسا       بجامعة الوادي  محاضرأستاذ      جميداتو محمد الناصر .د

 مشرفا ومقررا   بجامعة الوادي  مساعدأستاذ       عبد الحليم الأسود.د

 مناقشا      بجامعة الوادي  أستاذ مساعد      هشام غربي.أ

 
 4102/4102: السنة الجامعية

الخزينة العمومية ودورها المالي والإقتصادي 
 في الإقتصاد الوطني

  -خزينة ولاية الوادي  -دراسة حالة 



 

 شكر وعرفان



 

 

 شكر وعرفان

 بسم الله الرحمان الرحيم

 العلم درجات واله بما تعملون خبير آتوامنو والذين آيرفع الله الذين 

 قال رسول اله صلى اله عليه وسلم من لم يشكر الناس لا يشكر الله

 أتقدمهذا العمل المتواضع ،كما  لإتمامنحمد الله واشكره على منحي القدرة والصبر  أولا
 كل  إلىبالشكر الجزيل 

 من ساهم في إتمام هذا البحث ونخص بالذكر الأولياء حفظهم الله

شكر كما أ  الأسودشرف عبد الحليم الم الأستاذالذين قاموا بالمساعدة وخاصة  الأساتذةوالى 
 في الخزينة خاصةموظ

مكتبة صاحب  و الصافية كما اشكر طلبة اقتصاد عمومي وتسيير المؤسسات الأخت
 * زكري عبد الكامل*  إستبرق

تواضع سائلين هذا البحث الم إعدادكل من ساهم من قريب وبعيد ولو بكلمة طيبة في   إلى
 أنالمولى تبارك وتعالى 

 الخير انه ولي ذلك والقدر عليه الإسلامية الأمةيجزيهم عنا وعن 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس المحتويات



 المحتوياتهرس ف
 

 
I 

 الصفحة العنوان
  الشكر وعرفان

  الملخص

  فهرس المحتويات

  فهرس الجداول

  فهرس الأشكال

 ث -أ مقدمة عامة

  مدخل عام الى الخزينة العمومية :الفصل الأول 

 2 تمهيد 

 3 العموميةماهية الخزينة :المبحث الأول

 3 .لمحة تاريخية على الخزينة العمومية ومراحل تطورها:المطلب الأول 

 3 .لمحة تاريخية على الخزينة العمومية: أولا

 4 مراحل تطور الخزينة العمومية :ثانيا

 5  تعريف الخزينة العمومية وخصائصها:المطلب الثاني 

 5 .تعريف الخزينة العمومية:أولا 

 6 .الخزينة العموميةخصائص :ثانيا

 6 .عمليات و حسابات الخزينة العمومية : المطلب الثالث 

 6 .عمليات الخزينة العمومية: أولا

 7 .حسابات الخزينة العمومية : ثانيا

 8 .أهمية الخزينة العمومية وصلاحياتها: المطلب الرابع 

 8 .أهمية الخزينة العمومية:أولا 

 9 .صلاحيات الخزينة العمومية :ثانيا

 01 موارد و استخدامات الخزينة العمومية ومصادر تمويلها     : المبحث الثاني 

 01 :موارد و استخدامات الخزينة العمومية ومصادر تمويلها: المطلب الأول

 01 .موارد و استخدامات الخزينة العمومية:أولا 

 02 .مصادر تمويل الخزينة العمومية :انيثا 

 03 وظائف ومهام الخزينة العمومية :المطلب الثاني 

 06 .ماهية الميزانية العامة:المطلب الثالث

 06 .تعريف الميزانية العامة:أولا 

 06 مبادئ وأهمية الميزانية العامة:ثانيا

 09 .قواعد وقوانين الميزانية العامة: المطلب الرابع

 09 قواعد الميزانية العامة: أولا 

 20 قوانين الميزانية العامة في التشريع الجزائري : ثانيا

 الخلاصة 
 

23 



 المحتوياتهرس ف
 

 
II 

  دور الخزينة العمومية من الجانب المالي والاقتصاديالفصل الثاني 

 25 تمهيد 

 26 .دور الحزينة العمومية من الجانب المالي : المبحث الأول 

 26 علاقة الخزينة بالمراقبة المالية و الأمر بالصرف :المطلب الأول 

 26 : الرقابة المالية:أولا

 28 المتفشية العامة للمالية :ثانيا 

 29 مجلس المحاسبة :ثالثا

 30 .السيولة المتاحة للخزينة العمومية :المطلب الثاني 

 32 الخزينة وطرق تمويلها :المطلب الثالث 

 32 :التمويل النقدي للخزينة العمومية :أولا

 33 :التمويل المالي للخزينة العمومية :ثانيا 

 33 .علاقة الخزينة العمومية بالبنك المركزي :المطلب الرابع

 35 .دور الخزينة العمومية من الجانب الاقتصادي:المبحث الثاني 

 35 .علاقة الخزينة بتمويل الاستثمارات:المطلب الأول

 36 :علاقة الخزينةالعمومية بالتنمية الاقتصادية:المطلب الثاني 

 37 .علاقة الخزينة العمومية بالتضخم:المطلب الثالث   

 39 الخلاصة

  الواديولاية دراسة حالة خزينة  :الفصل الثالث 

 40 تمهيد

 42 تقديم عام للخزينة ولاية الوادي:المبحث الأول 

 42 .نشأة الخزائن الولائية وأهم مصالحها الخارجية:المطلب الأول 

 42 نشأة الخزائن الولائية:أولا

 42 .المصالح الخارجية للخزينة العمومية:ثانيا

 45 .الخزينة العمومية لولاية الوادي: المطلب الثاني

 46 الهيكل التنظيمي : أولا

 47 .تحليل الهيكل التنظيمي :ثانيا 

 52 أهداف ومهام الخزينة العمومية : المطلب الثالث 

 52 أهداف خزينة ولاية الوادي : أولا 

 52 مهام الخزينة: ثانيا 

 53 الـمـديــريـة العــامة للــخــزيـنـة: المطلب الرابع

 59 الدور المالي للخزينة العمومية و تمويل التنمية الاقتصادية:  المبحث الثاني 

 59 .دور الخزينة العمومية في تمويل التنمية الاقتصادية :الأولالمطلب 

 59 الدور المالي في مكافحة التضخم :المطلب الثاني 

 61 .إجراءات تنفيذ صرف النفقات  :المطلب الثالث 

 61 .إجراءات تنفيذ صرف النفقات : أولا

 61 .الدور الرقابي:ثانيا



 المحتوياتهرس ف
 

 
III 

 

 63 خلاصة

 66-65 خاتمة 

 69-68 المراجع والمصادرقائمة 
  الملاحق



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الأشكالفهرس 



 فهرس الأشكال
 

 
IV 

 

 الصفحة العنوان رقم الشكل
 54 مراكز أمين الخزينة المركزية وأمين الخزينة الرئيسية وأمين الخزينة الولائية 10

 54 الهيكل التنظيمي لخزينة ولاية الوادي 10

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجداول فهرس 



 فهرس الجداول
 

 
III 

  

 

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
 01 موارد واستخدامات الخزينة العمويمية 10



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة



 ‌أ
 

 المقدمة

شهدت الدولة الجزائرية ارتفاع في نفقاتها العمومية وخاصة  بعد الاستقلال و هذا راجع للاهتمام الكبير      
تحقيقه من خلال رسم سياسات اقتصادية و مالية وذلك  إلىتعتبر هدف تسعى كل دولة  إذ ،بالتنمية الاقتصادية

  الاقتصادي نشاطها  تنمية تستمر الدولة في وبرغم ذلك،من قلتها  تعاني والجزائرللموارد المالية  الأمثلبالاستخدام 
وفي هذا الصدد  (الاقتصادية و المالية والسياسية والاجتماعية) الأوضاعمختلف تتماشى مع  أساليبو  تدابير اتخاذب

 عبء فعلى عاتقها يقع مكلفة بتسيير مالية الدولة إدارة عمومية ماليةبمثابة تدخل الخزينة العمومية التي هي 
 الإستراتيجيةالعامة  الميزانية وتعد,الإرادات ودفع النفقات وذلك عن طريق تحصيل  تسجيل العمليات المالية للدولة

وعليه فان  وسيلة تقديرية  أهمانية يز أصبحت المالتي تتبناها الدولة من اجل تحديد وجهتها حيث  الاقتصادية
من جهة ومن ناحية  تقوم بدورها من الناحية الاقتصادية أنومن ثم تستطيع الخزينة  ،تحضيرها يستلزم الدقة والتركيز

عن طريق البنك  لطابع الإداري أو تقديم قروض للمستثمرينالعمومية ذات ا المؤسساتقدرتها المالية كتمويلها 
قيام بمختلف المهام ال من جهة ومن جهة أخرى تستطيع الاقتصادينشاطها  تؤدي فيالخزينة  وهنا تكون،المركزي 

 .المالية بناءا على سياستها المتبعة وأنشطتهاالدولة  أجهزةالمنوط بها من اجل سير 

             ؟الدور الفعال الذي تلعبه الخزينة العمومية لتحقيق اقتصاد وطني  هو ما: المشكلة الرئيسية     

 :نطرح التساؤلات الفرعية التالية  الإشكاليةوعلى أساس هذه 

 ؟  ومهامها وظائفهامفهوم الخزينة العمومية وفيما تتمثل  ما 1

      ؟الخزينة العمومية  أهميةيما تكمن ف  2

  ؟الدولة  أموالعن تسيير  المسؤولة الأطراف ماهية  3

 علاقة الخزينة العمومية بتمويل الاستثمارات والتنمية الاقتصادية؟ ما  4

 المتبعة لعملية صرف النفقة ؟ الإجراءات ماهية 5

 

 



‌ب  
 

 :الدراسة فرضيات 

ـالي الخـزيـنـة العـمومـيـة هـي هـيـئـة مـالـيـة وطـنـيـة ليـسـت لـهـا الشـخـصـيـة الـمعـنـوية، مكـلـفـة بـتـحـقـيـق الـفـعـل الـم 1
فـة خــرى وذلـك عـن طـريـق تحـصـيـل الإيـرادات ودفــع الـنـفـقـات بالإضاوالحـركـة المـالـيــة للـدولــة والهـيـئات العـمـومـيـة الأ

  ووظائفإلـى عـمـلـيـات الخـزيـنـة،كما لها عدة مهام 

والنفقات كما تقدم مبالغ مالية من اجل المصلحة  الإراداتأنها تبحث عن التوازن بين الخزينة في  أهميةتتمثل  2
 .بتشجيع وتنشيط المشروعات  الإنتاجالاجتماعية ،وزيادة 

صرف النفقة يقوم بأمر  الأولالدولة  أموالبالصرف والمحاسب العمومي يعملان على تسيير  الأمركل من يعتبر   3
 .ودفع النفقات  الإراداتوالمحاسب العمومي يقوم بعملية تحصيل 

بأن لديها مشاريع لخزينة الأم ،وهنا  ولايةالالخزائن  بناءا على طلبات تقوم الخزينة العمومية بتمويل الاستثمارات 4
بعرض  بالصرف الأمريقوم  على هذا الأساس ومالية في البرلمان بتخصيص مبالغ بتمويل المشاريع وفق قوانين تقوم 

بالصرف  الأمربعد كل هذا يقوم ،و  معينة في شكل صفقات معلن عنها وفق شروط الأفرادتلك المشاريع على 
 .بالتنمية بصرف النفقة لإنجاز ذلك المشروع المتفق عليه وهنا تكون الدولة حققت انتعاش اقتصادي 

 :الموضوع  مبررات اختيار

الرغبة الشخصية للبحث عن هذا الموضوع وذلك من اجل المعرفة الجيدة في صلب الموضوع الشيق ،وقلة     
 عنه من خلال هذه الدراسة ابحث  أنالاطلاع عليه حاولت جاهدة 

 :وأهميتها الدراسة أهداف

يتعلق بالخزينة العمومية والتعرف على  المرافقة لها ،دراسة كل ما والأسئلةالمطروحة  الإشكاليةعلى  الإجابة    
الفعالة التي تؤديها  الأدوارمعرفة كذلك موارد الخزينة وكل من  ،المتاحة لها  بالإشكاليةمهامها المسندة لها مقارنة 

 .من ناحية تفعيل النشاط الاقتصادي 

 :والمكاني الزماني الإطار

 .حوالي أما المكان الذي تمت فيه الدراسة كان في خزينة ولاية الوادي الدراسة كانت خلال فترة زمنية مدتها 



‌ت  
 

 :ةالمستخدموالأدوات  المنهج

ذاته ،ومن بحد  لوصول إليه وعلى طبيعة الموضوع الدراسة للتحديد المنهج يتوقف على الهدف الذي تسعى      
تيار صحة الفرضيات الدراسة ،ومن اجل اخ إشكاليةتنعكس  التيالمطروحة  التساؤلاتعلى مختلف  الإجابةاجل 

ج والمنه سالفة الذكر فقد تم اختيار المنهج الوصفي والتاريخي من خلال تعرضي للتطور التاريخي للخزينة العموميةال
 .التجريبي في دراسة الحالة 

 :صعوبات الدراسة

باحث وتتمثل في قلة المراجع  أيمهما كانت بساطتها  حيث تواجه  الصعوبة لا تخلو البحوث العلمية من     
صعوبة  ،والتي لها علاقة بالخزينة العمومية وصعوبة التواصل مع بعض الأشخاص الذين يستطيعون أن يفيدوك

 .نظرا لحساسية المكان وهذا ما صعب المأمورية بالقدر الكافي اعطائي معلومات 

 :محتوى البحث

وجاء على النحو فصلين نظري وفصل تطبيقي ثلاث فصول لذا الموضوع القيم قمت بتقسيمه الدراسة له أثناء     
 :التالي

لمحة  وفيهللخزينة العمومية وضم مبحثين المبحث الأول ماهية الخزينة العمومية  المفاهيمي الإطار :الفصل الأول
حسابات الخزينة و  عمليات، تعريف الخزينة العمومية وخصائصها ،تاريخية على الخزينة العمومية ومراحل تطورها

الخزينة وعلاقتها بالبنك  واستخداماتول موارد تنا أما المبحث الثاني، أهمية الخزينة العمومية وصلاحياتها العمومية
 . المركزي

دور الحزينة ويضم مبحثين ،المبحث الأول ،الي والاقتصادي دور الخزينة العمومية من الجانب الم: الفصل الثاني 
الخزينة  ،السيولة المتاحة للخزينة العمومية ،بالصرف الأمرعلاقة الخزينة بالمراقبة المالية و  ،العمومية من الجانب المالي

 ، علاقة الخزينة بتمويل الاستثمارات ،دور الخزينة العمومية من الجانب الاقتصاديبحث الثاني ،الم وطرق تمويلها
 علاقة الخزينة العمومية بالتضخم، علاقة الخزينة بالتنمية الاقتصادية



‌ث  
 

تعريف نشأة و  ،الوادي ولاية خزينةنية على تقبطاقة المبحث الأول الوادي  دراسة حالة خزينة ولاية:فصل الثالث ال
والمديرية لولاية الوادي  أهداف ومهام الخزينة العمومية، الوادي ولاية الهيكل التنظيمي لخزينة ،بخزينة ولاية الوادي

 .صرف النفقة  تنفيذ والإجراءاتالدور المالي للخزينة وتمويل التنمية الاقتصادية  المبحث الثانيالعامة للخزينة  
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 تمهيد 

الخزينة العمومية  أهم منشأة مالية مكلفة بتسيير مالية الدولة ولهذا فهي تعمل دوما على تسجيل  تعتبر      
هي وحدة من وحدات المالية الهامة للدولة  كونها تمثل التشخيص المالي في تحصيل مواردها   أيعملياتها المالية ، 

المالية لإنفاقها في مختلف الميادين الاقتصادية و الاجتماعية  ودفع مستحقاتها بحيث تسعى جاهدة للحصول على 
في تغطية نفقاتها، والمساهمة في عملية توجيه  أكبر قدر من الإيرادات المالية ، وهذا نظرا لمموليها ومصادرها المختلفة

 .النشاط الاقتصادي من جهة، وتشجيع الاقتصاديين على زيادة الاستثمار من جهة أخرى

المؤسسات العمومية ذات أو المحلية  الجماعاتأو كما تقوم الخزينة بعدت مهام و عمليات سواء تعلقت بالدولة   
 :مبحثين  إلى في هذا الفصلق على هذا سأتطر بناءا ، و  الإداريطابع 

  ماهية الخزينة العمومية : الأولالمبحث. 
  الخزينة العمومية وعلاقتها بالنظام المصرفي واستخداماتموارد : المبحث الثاني. 
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 ماهية الخزينة العمومية:الأولالمبحث 

تسمح لها بتمويل عملياتها التي تضمن لها حفظ في الميزانية بذلك تعتبر  لكل دولة من دول العالم خزينة ،     
المنفذ الأول و الأخير لتغطية النفقات العمومية المتمثلة في مجموعة كبيرة من الخدمات و المنافع العامة المقدمة 

 موارد مالية ولهذا لصالح الأفراد ، كل هذه الخدمات تمثل مصاريف بالنسبة للدولة  و لتحقيقها يستلزم توفير
تعريف الخزينة ، لمحة تاريخية على الخزينة العمومية ومراحل تطورها إلى بشكل مفصلافي هذا المبحث  سأدرس

 .أهمية الخزينة العمومية وصلاحياتها ، عمليات و حسابات الخزينة العمومية،العمومية وخصائصها

 .لمحة تاريخية على الخزينة العمومية ومراحل تطورها: الأولالمطلب 

وفي هذا استعرض كل من قبل وبعد الاستعمار بتغير الظروف التي عاشتها  وهذاللخزينة العمومية تاريخ عريق    
 .تاريخها ومراحل تطورها

 .لمحة تاريخية على الخزينة العمومية: أولا

الدولة الجزائرية و الظروف التي عاشتها منذ  شهدتهاارتبط تطور الخزينة العمومية بالتطورات و التغيرات التي     
كقسم تابع   3491عام  أخرىلكي تعود مرة  3491العمومية في الجزائر سنة الخزينة الاستعمار ،حيث نشأت 

 .للخزينة الفرنسية 

 3493قبل سنة  الأساسيبطبيعة الحال عن فرنسا وكان الهدف  انفصلت 3491وبعد الاستقلال سنة      
قلة الموارد المالية ،وفي هذا المجال نسجل  أمامللدولة البحث عن كيفية استمرار ضمان تمويل لنشاط الاقتصادي 

الذي  3493المالي لسنة  الإصلاحتدخل الخزينة وحتى البنك المركزي في عملية تمويل القطاع الفلاحي ،وجاء 
طرق الاستثمارات العمومية المخططة وفق طرق معينة ،لكن  أيضاأضاف رؤية جديدة لعلاقات التمويل وحدد 

تمويل المؤسسات  إلغاءحيث تم  3493 إصلاحهذه المبادئ التي جاء بها عن اجع ثم الت  3491من  ابتداء
 تمويل الاستثمارات العمومية وحلت الخزينة محل النظام البنكي في الأجلبواسطة القروض البنكية المتوسطة 

تقليص من دور البنوك واكتفائها بالعمل المحاسبي على الرغم  إلىمما أدى  الأجلالمخططة بواسطة القروض طويلة 
 إرادتها إضعاف إلىكذلك   أدىمن أن الهدف من وجودها هو التخفيف من الضغوط الموجودة على خزينتها ،مما 

يمكن ملاحظة عدة خصائص وكان  3419النظام حتى عام  أداء آلياتومن خلل ملاحظة .في تبعية الادخار 
البنوك التجارية مهمشة بسبب تعاظم دور  أصبحتتداخل في منح القروض كما لو كانت بنكا حيث  أهمها
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من دور الخزينة في قلص  34/1/3419الصادر في  31/9بموجب القانون رقم  3419 إصلاح أنالخزينة ،غير 
بإمكان الخزينة العمومية الاقتاض من الجمهور على مدى الطويل  3419 إصلاحنضام التمويل وأصبح بموجب 

 .وطلب قروض أو ديون خارجية 

حيث قلص هذا القانون من صلاحية الخزينة خاصة فيما  39/9/3441الصادر في  3441وجاء قانون     
عن تمويل  أبعدهامح باستقلال البنك المركزي عن الدور الكبير للخزينة ،كما النقدي وهو ما يس الإصداريخص 

   1.البنوك التجارية  إلى وأسندهاالاستثمارات المخططة 

 .مراحل تطور الخزينة العمومية :ثانيا
 2:لقد عرفت الخزينة العمومية أربع مراحل تمثلت فيما يلي    

  :1699-1691الخزينة صندوق ودائع  - 1 

لحساب مراسلين ذوي صيغة بنكية مع ميزة أن تسيير الخزينة  تمثل الخزينة في هذه المرحلة بصندوق ودائع    
لحساب هؤلاء الزبائن تعتبر واجبا وليس اختياريا وبالتالي يلعبون دورا هاما في مشاكل الخزينة حيث عرفت هذه 

 الماليين وغير الماليين باستثناء البنوك الخاصة المرحلة نظام موسع وشامل فقد شملت معظم الوكلاء الاقتصاديين
 .الأجنبية وكل التعاونيات العامة

  :1691-1699الضغط المالي عليها  مرحلة تكوين النظام المصرفي الجزائري وتحقيق - 1

وظهور هذه  3499جوان  1في  BNA تزامنت هذه المرحلة مع ظهور أول بنك وطني وهو البنك الجزائري   
المالية الجديدة أدى تقليص إطار عمل الخزينة إذ باعتبارها بنك وطني لابد عليها من توفير التمويل للأجل  المؤسسة

في جزء كبير على قروض الخزينة  BNA القصير للقطاع الزراعي الصناعي والتجاري الذي كان يعتمد قبل ظهور
 .العامة

 1699-1691كية ودائرتها العامةمرحلة سيطرة الخزينة العمومية على الدائرتين البن  - 3

مع تكوين خاص  3493تزامنت هذه المرحلة بالمخطط الرباعي الأول في إصلاحات تمويل الاستثمارات سنة     
نظام تداول  العموميةالخزينة  رة تحديد التمويل النقدي أنشئتمليار دينار جزائري، أمام ضرو  19لرأس مال بحوالي 

                                                           
 111ص  ، 0222 الجزائرديوان المطبوعات الجامعية ، محاضرات في اقتصاد البنوك ، شاكر القزويني ،1
2
 .68/68ص .، تقنيات وسياسات التسيير المصرفي، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  بخراز يعدل فريدة 
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ا بتجميع مصادر مالية ضرورية لمراحل التاكم ومن جهة اهرى تداول الادخار الادخار هذا النظام يسمح له
مؤسسات سمح بتطبيق المبدأ الخاص بتحويل الاستثمارات المنتجة بمصادر طويلة الأجل الذي يجنب ضغوطات 

لب التضخمية، إذن هذه التحويلات العميقة التي ستعرفها الخزينة من نظام بسيط لمجموع الودائع تحت الط
 .ستتحول إلى نظام تجميع وتداول الادخار

 . تعريف الخزينة العمومية وخصائصها:المطلب الثاني 

 .تعريف الخزينة العمومية:أولا 

   : عدة تعاريف اختلفت باختلاف عدد المفكرين والباحثين وتتمثل فيمايلي للخزينة      

وما هي مصلحة الدولة التي تضمن وتتمكن  le caissier et le financierبارفر  يعرف لوفن:3التعريف 
 .من حفظ اكبر التوازنات النقدية و المالية من خلال القيام بمختلف العمليات التي سمح بها القانون 

 1. الأزمنةبر الإيرادات عتعرف الخزينة أنها بين النفقات و  :1التعريف 

 2.هي منشأة عمومية مكلفة بتسيير الدولة ،فهي الهوية المالية للدولة  :1التعريف 

كما هي   3.واردات الحكومة ونفقاتها  أيالخزينة العمومية هي مصلحة حكومية تسيير ميزانية الدولة  :9التعريف 
اق العام ، بالإضافة إلى أداة لتطبيق الميزانية التي تعطي التصريحات التي تبين مدا خيل الدولة و تبين التزامات الإنف

 4.تحصيلها للمواد الضريبة كما تعمل على دفع النفقات المحددة في القوانين المالية

 

 

 

                                                           
 .191،ص  1111دار المحمدية الجزائر  دروس في المالية و المحاسبة العمومية ، حسين الصغير ،1
 رماستمذكرة  ،الجزائرمديرية الضرائب دراسة حالة  فعالية الرقابة الجبائية في الحد من التهرب الضريبي وأثرها على الخزينة العمومية ، بغدادي علاء الدين ،2

 .12،ص 0221/0212ـتدقيق محاسبي  ج م خ 
 .47،ص 0222،الجزائر،ديوان المطبوعات الجماعية ، العملة و النقود "،هني أحمد 3
                                                                            هادة الدراسات الجامعة التطبيقية، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شالضريبت ودورها التمويلي للخزينة العمومية عيداني بدر الدين ، 4

 56، ص2008-2005دفعة 
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 إذالخزينة العمومية ليست لها الشخصية الاعتبارية فهي عبارة عن هيئة مالية عمومية تابعه لوزارة المالية :9التعريف 
 1عليها كذلك  يعتمد،وتنفيذ الميزانية  إدارتهامن  إدارةتعتبر 

 :تعريف شامل 

تعرف الخزينة العمومية بالوحدة المالية للدولة ، وتتمتع بصلاحية تنفيذ قانون المالية المصادق عليه من طرف     
الدولة لسنة مالية و هي بمثابة بنك صغير من حيث احتفاظها بمبالغ سائلة لخزينتها ،ويجب مسك حسابات 

ليست لها شخصية معنوية أو  أنها،كما  الإداريةبها جراء تنفيذ ميزانية المؤسسات خاصة بالعمليات لتي تقوم 
 2.يعالج النفقات نسبيا  إدارياستغلال ما يلي ، وعليه فهي شخص 

 .خصائص الخزينة العمومية:ثانيا

 :لخزينة العمومية التالية لنستخلص خصائص  التعاريفومن هذه     

 .هي منشأة عامة مكلفة بتسيير ميزانية الدولة  -

 .هي مصلحة تابعة للدولة ليست لها الشخصية المعنوية تقوم بتشخيص المالي للدولة -

 .تنفذ قانون المالية المصادق عليه من طرف البرلمان ليس لها استقلال مالي  -

 3.يعتبر بمثابة بنك صغير  إداريهي شخص  -

 . حسابات الخزينة العموميةعمليات و  :المطلب الثالث 

 .عمليات الخزينة العمومية: أولا

 4:تقسم العمليات المسموح بها في الخزينة العمومية و التي تنحصر في   

 .العمليات ذات الطابع النهائي و التي تأتي في الميزانية العامة و الميزانيات الملحقة و الحسابات الخاصة  -

المدرجة كذلك في الميزانية العامة و الميزانيات الملحقة و الحسابات العمليات ذات الطابع المؤقت و  -
 .الخاصة

                                                           
 .122ص ، 1111،الأردنالنشر ، المالية ،مؤسسة زهران للطباعة و  الأوراقبورصات  البنوك وصناديق الاستثمار ، إدارة سويلم محمد ،1
 .102ص ،0211/0210مذكرة ماستر ،جامعة المدية ، دور الضرائب في تمويل الخزينة العمومية ، ، مليكهصافي 2
 .44،ص0222تقنيات وسياسات التسيير البنكي ،ديوان المطبوعات الجامعية ،سنة  بخزاز يعدل فريدة ،3
 .01-12المتعلق بقانون المالية المادة  01/20/1112المؤرخ في  12/01مرجع سابقّ،أو القانون  11-71المادة 4
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 .العمليات المنفذة برأس مال و الخاصة بالدين العمومي على المدى الطويل و المتوسط  -

 أخرىو استهلاك القروض ذات المدى القصير ومن جهة  إصدارعمليات الخزانة و تحتوي من جهة على  -
 .لمتعاملين مع الخزينة تحتوي على ودائع ا

الخزينة العمومية تقوم بالعمليات الخاصة بالميزانية العامة وتلك المتعلقة بالخزينة بصفتها مؤسسة مالية  -
 .مصرفية

 .حسابات الخزينة العمومية : ثانيا

 .الحسابات الخاصة في دراستي هذه  تصخصالقانون المالية لكن في العمومية تعددت حسابات الخزينة      
 الحسابات الخاصة بالخزينة عن طريق قانون المالية، حيث يتم تسجيل  غلق فتح أو يتم     

  أما،الإيرادات المحصلة عن طريق هذه الحسابات في الجانب الدائن والنفقات في الجانب المدين 
 الرصيد فيتم تحديده عن طريق المقاصة بين الطرفين على أن يتم ترحيله من سنة إلى سنة إلى غاية 

 :و تتمثل هذه الحسابات في إصدار قرار غلق الحساب من طرف وزير المالية 
 أنعلى  39/19/3419الصادر في  19/39من قانون رقم  99نصت المادة :الحسابات التجارية  -1

 الإيراداتفي هذا الحساب من حيث  301ريق فتح تفرعات للحساب الفرعي رقم عن طتسجل هذه الحسابات 
و النفقات المبالغ المخصصة لتنفيذ عمليات ذات طابع صناعي أو تجاري تقوم بها المصالح العمومية التابعة للدولة 

 1.بصفة استثنائية وكذا النفقات المخصصة 
تدرج في حسابات التخصيص  19/39حسب المادة المقضي قانون رقم :حسابات التخصيص الخاص -1

تتم حسابات  أنحكم في قانون المالية و يمكن  إصدارالعمليات الممولة بواسطة الموارد الخاصة على أثر 
 2.التخصيص لتخصص الخاص بحصة مسجلة في الميزانية العامة ضمن الحدود المبنية في قانون المالية 

بالتسبيقات التي تمنحها الدولة  الآمريتعلق  19/39من قانون رقم  91نصت المادة  : اتحسابات التسبيق -3
في حدود الاعتمادات المفتوحة لهذا  الإداريلصالح الجماعات المحلية مثل البلديات و المؤسسات ذات الطابع 

 3.الغرض و يتم تسديد هذه التسبيقات في أجل أقصاه سنتين دون فائدة 

                                                           
 .97المتعلق بقوانين المالية ،المادة  14/24/17المؤرخ في  17/14القانون رقم 1
 .91ون أعلاه المادة نفس القان2
 .91نقس القانون السابق ، المادة 3
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الاعتمادات  طارإلة في تدرج في هذه الحسابات القروض الممنوحة من طرف الدو : حسابات القروض -4
المفتوحة لهذا الغرض ومع استفادتها من الفوائد المطبقة عليها و التي غالبا ما تكون أقل من تلك المقررة في 

 :التمييز لعدة أنواع من القروض كتاليالمؤسسات المالية و المصرفية ويمكن 
 .زينة العمومية لقطاع السكنوض الخقر   -
 .قروض الخزينة العمومية للقطاع الزراعي  -
 .قروض الخزينة العمومية للقطاع الاقتصادي  -
 (قروض للموظفين)  أخرىقروض   -
قروض الخزينة العمومية للحكومات الأجنبية التي يتولى العون المحاسبي المركزي للخزينة مهمة  متابعة تسديد  - 

 .بعد المصادقة عليها حداهذه القروض بحيث يتم فتح حسابات فرعية لحسابات القروض لكل اتفاقية قرض على 
على أن تدرج  19/39نون رقم من قا 93نصت المادة   : الأجنبيةحسابات التسوية مع الحكومات  -5

 1. الأجنبيةالعمليات المنجزة تطبيقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها قانونا في حسابات التسوية مع الحكومات 

 .أهمية الخزينة العمومية وصلاحياتها: المطلب الرابع 

وسياسية كما لها صلاحيات تندرج في تعرف الخزينة العمومية بأهميتها البالغة من مالية واقتصادية واجتماعية    
 :يعات قانونية نصوص وتشر 

 .العمومية الخزينة أهمية: أولا

 :كبيرة تتمثل فيما يلي   أهمية العمومية للخزينة

أهداف لا يتغير في الهدف الاقتصادي في ضمان القدرة على مواجهة احتياجات  إلىترمي : أهمية مالية (3
 .و النفقات  الإيراداتالصرف أي البحث الدائم عن التوازن 

لية اتعتبر الخزينة العمومية أداة هامة في السياسة الاقتصادية وهذا لنظر لقدرتها الم: أهمية اقتصادية (1
المالية و في التوازن الاقتصادي العام أنها تتدخل لدعم سياسة النقدية  الضخمة و لتأثيرها الكبير في الدورة

 2.أو بالعكس دعم سياسة نقدية توسعية  )امتصاص المدخرات البنوك(تقشفية

                                                           
 .11نفس القانون السابق ،المادة 1
 .179شاكر ،مرجع سابق ،ص القز ويني2
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تقدم الخزينة العمومية مبالغ مالية موجهة للمصلحة الاجتماعية من أجل تمويل :الاجتماعية  أهمية (1
 .في الدخل  الشرائية الزيادةلمشاريع تزيد في العمالة و بالتالي الزيادة في القدرة 

للاستقلال الاقتصادي الذي تحقق بتشجيع و تنشيط المشروعات و تدعيمها  تطرأ : السياسية الأهمية (9
 1.فهي بذلك تحقق الاستقلال الذاتي للاقتصادي الوطني  الإنتاجادة زي إلىمما يؤدي 

 .صلاحيات الخزينة العمومية: ثانيا

 :للدولة من خلال أنها  تدخل الخزينة العمومية في تنظيم مختلف النشاطات الاقتصادية و المالية تبرز أوجه     
ليس فقط باعتباره العون المكلف بتنفيذ ميزانية الدولة أو تمثيل السلطات  تتدخل في تنظيم النشاط الاقتصادي،

التنفيذية من خال الرقابة المباشرة على حركة تداول النقد الدولي ، ومع ذلك فهي تعتبر المؤسسة المالية التي تتدخل 
لضمان استمرار  وجهةللتسديد، فهي تتحصل على تبسيطات من البنك المركزي و الم من خلال إبرام قروض قابلة

النفقات النقدية داخل نظام التمويل و يعتبر تدخل الخزينة العمومية في عملية تخصيص المواد المالية للدولة أمرا 
لضمان دائرة التمويل، ولكن الدور التدريجي للاقتطاعات الضريبية أثر على تخصيص الموارد المالية الموجهة  جوهريا

كبيرة على دائرة  الذي يخلق ضغوطات مالية الأمرفي عملية التحصيل الجبائي ، من طرف الخزينة العمومية 
 .التمويل

فالخزينة العمومية تسيطر على تمويل الاقتصاد و الاستعانة بها باعتبارها الوسيط المالي الرئيسي الذي يساهم       
صيص الموارد إلى نشاطات إنتاجية محددة للخزينة دورا فعالا في تخ في تنشيط حركة القروض وتلعب الوساطة المالية

لفائدتها يمثل عبئا إضافيا على المؤسسات العمومية على  من طرف السلطات العمومية إلا أن الادخار المقتطع
التسديد إلا أن الادخار نسبيا من الناتج الداخلي الخام،و تعتبر النفقات العمومية مصدر العجز في التمويل، 

 2.للتمويل تتلاءم مع قدرة المؤسسات العمومية على التسديد  جديدة لتحديد أنماط فتتدخل

 

 

 

 
                                                           

 10مرجع سابق ،ص بغداد علاء الدين ،1
2
 .132، ص  1999قاهرة ، لنشر ، الطباعة والل  جامعيةالدار ل، ا)مدخل وظيفي )أحمد توفيق ،إدارة أعمال 
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      مصادر تمويلهالعمومية و موارد و استخدامات الخزينة ا: المبحث الثاني 

نها تحصل على حيث أ جاء جراء كل العمليات التي تقوم بها كبيرة وهذا ما  أهميةتعد الخزينة العمومية ذو      
م بعدة صلاحيات سسة مالية تابعة للدولة وهذا الجهاز يقو مؤ  أهمة طرق ويعد  البنك المركزي اردها من عدمو 
،  التي تواجهها في السنة المالية  لالاختلا  حالاتد الخزينة العمومية موارد فيبموم كما يق  قروضكتقديم لها   ةيدمف

في  امهاومه ائفهاوظ أدتومنه تكون الخزينة ،  نهاو نفقاتها للحفاظ على تواز  إراداتهاو للخزينة ميزانية تقدر فيها 
 أتطرق إلىالاقتصادية والاجتماعية وفي هذا الصدد  الأنشطةفي مختلف  في عملية تخصيص مواردها أموالهاتسيير 

 وظائف ومهام الخزينة العمومية وعلاقتها بالنظام المصرفي ماهيةاستخدامات الخزينة العمومية ومصادر تمويلها موارد و 
 .قواعد وقوانين الميزانية العامة الميزانية العامة

 :موارد و استخدامات الخزينة العمومية ومصادر تمويلها: الأولالمطلب 

 يتعين على الخزينة العمومية موارد واستخدامات تعود عليها بالربح 

 .الخزينة العمومية موارد و استخدامات:أولا 

 :1تتمثل موارد الخزينة فيما يلي  (1

 .الطابع الجبائي وكذا حاصل الغرامات  -

 .التسبيقات للمساعدات و الهدايا و الهبات  -

تحصيل الخزينة البنك المركزي مقابل قيمة للنقود المعدنية التي تصدرها كما تسيير ودائع تحت الطلب  -
 . ccpبواسطة شبابيكها و بواسطة 

 .كل مورد حقيقي للخزينةتفتح الخزينة حسابات للشركات العمومية المحلية وهذا ما يش -

 .كما تحصل مواردها من بالادخار السائل

تتحصل الخزينة العمومية على موارد من البنك المركزي عندما يكون هناك اختلال زمني مؤقت بين موارد  -
 .ومصارف الخزينة ،حيث يساعد البنك المركزي الخزينة العمومية بتقديم قروض مؤقتة أي تسبيقات 

                                                           
 .49 ص 1119/1119 دفعة، دراسة حالة مديرية الضرائب بالمديةالماست شهادة ، دور الضرائب في تمويل الخزينة العمومية ، مذكرة لنيل بسعدة حراشي 1
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حقيقي ونهائي محدد في قانون المالية في هذه الحالة تأخذ مساعدات من البنك المركزي  أو عند وقوع عجز -
 .اسم قروض للخزينة العمومية 

 .من الموارد العادية للدولة  %31في قانون النقد و القرض بـ  المحددالمبلغ 

 .يوم 191تسدد في مهلة  أنالميزانية السابقة على 

شراء السندات العامة  أييساعد الخزينة العمومية بانتهاجه سياسة السوق المفتوحة ، أنكما يمكن للبنك المركزي 
من موارد  %11في السوق النقدي ،تحدد قانون النقد و القرض الذي يقوم بها البنك المركزي على السندات بـ

 1.ة مثل مؤسسات التأمين الدولة للميزانية السابقة كما تتحصل الخزينة العمومية على موارد منى المؤسسات المالي

 :استخدامات الخزينة العمومية  (1

هي كل الاستخدامات و النفقات التي تتعلق بتنفيذ قانون المالية و العقبات التي تتعلق بتسيير المديونية سواء     
ويتضمن تمويل الجماعات المحلية  جارية أو برأس مال ، أمايدفع تسبيقات أو دفع عوائد على النفقات و توجد 

 .ومنح قروض للمؤسسات و الخواص وكذلك مساعدات للمؤسسات العمومية 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 44،41بحزاز يعدل فريدة ،مرجع سابق ،ص ص1
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 .والجدول التالي يوضح موارد واستخدامات الخزينة العمومية              

 الاستخدامات الموارد

 ودائع وموارد مجمعة -
 نقود معنية  (9
 صكوك بريدية  (9
 أذونات الخزينة (9
 و المراسلين  الإدارةودائع  (1

 قروض في السوق المالي  -

 علاقة مع المؤسسات المالية -
 البنوك و الشركات المالية  (4

  أخرىمؤسسات  (31
 البنك المركزي  (33

 للدولة  الإداراتتمويل  -

 %41الجماعات المحلية  -

 قروض للمؤسسات و الخواص  -

 مساعدات للمؤسسات العامة  -

 .11صبخزاز يعدل فريدة ،مرجع سابق  :المصدر  

 .مصادر تمويل الخزينة العمومية: ثالثا 

نظرا لاختلاف نفقات الدولة وتعددها، تعمل هذه الأخيرة على البحث عن مختلف المصادر لتمويل هذه       
النفقات، ويمكن التمييز بين نوعين من الإيرادات التي تحصل عليها الدولة، حيث نجد الإيرادات العادية والتي 

ت الدومين، الضرائب والرسوم، وهناك إيرادات غير عادية تتمثل في القروض العامة و الإصدار تشمل على إيرادا
 .النقدي

 :الإيرادات العادية 
 :الضرائب( 1   

، بغض النظر عن المنافع التي التكلفيةفالضريبة هي فريضة إلزامية يلتزم المكلف بأدائها إلى الدولة تبعا لمقدرته     
 .وهي بمثابة أسلوب لتوسيع الأعباء العامة سنويا فيما بين الأفراد تعود عليه،
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 :الرسوم( 1

هو مبلغ من المال تجنبه احد الهيئات العامة من الفرد لقاء خدمة خاصة تؤديها له، والأصل في تحديد  الرسم   
الضريبة والرسوم التي تحصل عليها ت زيادة 1، وإلا اعتبرالمؤذاةسعر الرسم أن يكون السعر متناسبا مع نسق الخدمة 

 .قضائية وأخرى إداريةرسوم :مؤسسات الدولة كثيرة ومتنوعة يمكن تصنيفها إلى

 :فالدومين ينقسم إلى قسمين وهذا من الناحية القانونية :الدومين العمومي( 3

والذي يخضع لأحكام القانون العام،  والمقصود به كل ما تملكه الدولة والأشخاص المعنوية ، :الدومين العام( أ
ويخصص لتلبية الحاجات العامة، ومثال ذلك الطرق، المتاحف، الموانئ والحدائق العامةّ، وعادة لا تقبض الدولة ثمنا 

 من الأفراد مقابل استعمالهم لهذه المرافق

تباري محض ولا ويتكون من كل ما تملكه الدولة من أملاك، وذلك بصفتها شخص اع :الدومين الخاص( ب
يخضع للقانون العام ولا يخصص للنفع العام، وبالتالي الدولة لها حرية التصرف فيه سواء بالرهن أو بالبيع، ونظرا 

 .لأهميته أصبح محل اهتمام الدولة، لأنه يدر أرباحا معتبرة للخزينة العامة

 .الإصدار النقديوتشمل على نوعين من الإيرادات، وهي القروض و : العاديةغير الإيرادات  (1
فالقرض العام هو مبلغ من المال تحصل عليه الدولة من الأفراد أو المصاريف ومختلف المؤسسات  :القروض( أ

 .المالية، مع التعهد برد المبلغ المقتض مع الفوائد المتتبة عليه في تاريخ محدد وفق شروط محددة

العجز في الميزانية، تلجا بعض الدول إلى الإصدار عندما لا تتوفر طرق أخرى لتفادي : الإصدار النقدي( ب
النقدي، فتعمل على طبع ما تحتاجه من أوراق نقدية وإصدار كمية من النقود، مما يفقد العملية قيمتها الحقيقية 

 .وتسبب التضخم المالي والاقتصادي

 وظائف ومهام الخزينة العمومية :المطلب الثاني 

 :تتمثل في ومهام للخزينة العمومية عدة وظائف 

 

 
                                                           

1
       149، ص3491حسن عواضة، المالية العامة، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، بيروت،  
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 : أمين صندوق الدولة  (3

 الأمرودفع النفقات ويكون ذلك طرق المدراء و المسيرين وهم  الإيراداتد تحقق الخزينة عمليات رص        
المحاسبة العمومية هذه العمليات هي  سميابالصرف للإدارة العمومية نسبة للقانون العام ولا  الأمربالصرف ونائب 

 الإيراداتمجمل القواعد القانونية و المحاسبية التي تسير المالية العامة و تتمثل هذه العمليات في استجاع ما يخص 
ودفع النفقات ، وتنبثق من الخزينة عمليات أخرى تتمثل في حركات مالية تقوم بها في أي وقت وعبر التاب 

الجاهزة حتى يمكنها تلبية حاجيات السيولة لدفع النفقات و  الأموالفي تسيير  أساساكن تلخيصها الوطني و التي يم
 .في حالة فائض سيولة لدى المحاسبين العموميين  الأموالالتخلص من فائض 

لنفقات لكن في فتة تنفيذ قانون المالية للسنة وتغطية مصاريف الدولة التي صيد لا يتم في نفس الوقت مع دفع ا  
هذا الفارق يفسر من خلال .للسنة فالموارد المحققة لا يمكن تحملها  الأخيرة أو الأولى الأشهروقد يتم الدفع في 

من العمل الجديد  الأولىالثلاثة  الأشهرخلال  الأخرىفي استهلاك القروض غير المؤجلة من سنة  الإدارة إرادة
فيذ النفقات بداية السنة ، مع اختلاف مواعيد تفصيل حين ذلك النفقات المؤجلة ستعجل بشكل محسوس تن

العمل  تمكنها منتحضي بدائرة مالية خاصة  أنعلى الدولة  أخرىمن جهة . الدولة عن تنفيذ النفقات  إيرادات
 1.الصندوق الدولة  أمينبمبدأ العلاج المؤقت لمشاكل الخزينة وممارسة عندئذ وظيفة 

 :مصرفي الدولة  (1

أنها تحقق نشاط بنكي بأتم معنى الكلمة و تتمتع بمحفظة مكونة من  إلاالخزينة كونها مؤسسة مالية للدولة     
من الممولين ،يتمثلون في هيئات مصالح و خواص عليهم بإيداع أموالهم بموجب القانون عند  إيداعات

 2.المحاسبين العموميين للخزينة 

 :وظيفة الوصايا التقنية  (3

تقوم الخزينة بنوع من الوصايا التقنية على المؤسسات المالية أي البنوك ،شركات التامين ،صناديق الضمان        
الاجتماعي كما تعمل هذه الوظيفة على المشاريع العمومية الاقتصادية الموجودة منذ زمن أو حديث النشأة التي 

الاقتصادية الجديدة حيث تتغير هذه الوظيفة بالحراسة و المراقبة وفي هذا الصدد  الإصلاحاتجاءت نتيجة 

                                                           
1DRRadjilalimi .¨mémoire de fimde stage¨.le rôledantrésorécolesupérieure de banque 2001.p32. 

 .212،ص 1111توزيع المداخيل النقود و الائتمان ،لبنان دار الحداثة للطباعة و النشر ،سنة  فتح الله ولعون ،الاقتصاد السياسي ،2
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وتحليلية كما تقتح التصريحات و التعديلات الضرورية  تقييميهعمليات  وإجراءفالخزينة تقوم بالأشراف و التنظيم 
 .لمشاريعها و مؤسساتها 

 :تسيير توازن صندوقها  (4

الهامة لموازنة حسابات الدولة و في حالة ما  المدخراتمليات تسيير خزينتها وجمع كما تقوم الخزينة بتنفيذ ع     
و النفقات فان الخزينة تقوم ببعض الوظائف المصرفية التي  الإيراداتحدث هناك اختلال في الخزينة ولم تتوازن  إذا

 1:الموارد المجددة دوما ونلخصها فيما يلي  إلىتضاف  مؤقتةتتضمن لها موارد 

تقوم الخزينة العامة بنفس الدور الذي يقوم به البنوك التجارية حيث عوض توجه الخواص : الخاصة الأموال - أ
لديها ،وهذا من اجل الحصول على موارد وهو  الإيداعالخزينة ،وذلك بفتح حسابات  إلىالبنوك يمكنهم التوجه  إلى
تسمح بمكشوف  أنالخزينة العامة لا يمكن  أن الحسابات المفتوحة لديها لا يكون سوى حسابات دائنة بمعنى أن

لعملائها وأهم هذه الحسابات المفتوحة هي الحسابات الجارية البريدية ،حيث عن طريق هذا الحساب تصل كل 
 .الخزينة إلىالمودعة بالشيك البريدي  الأموال

بدرجة سيولة عالمية لان البنوك  الأوراقوهي سندت تصدرها الخزينة العمومية وتتمتع هذه : أذونات الخزينة - ب
تخصمها أو تقتض لضمانها من البنك المركزي ، وتكون مختلف السندات الخزينة العامة بالذمم العائمة  أنتستطيع 

 2. استخلاصها في أجل قصير يستوجبالتي 
لقد ادخل قانون النقد و القرض نمطا جديدا لتنظيم العلاقة بين البنك : من البنك المركزي سلفياتطلب  - ت

 .المركزي و الخزينة 

حيث ينفرد بمهمة  الأولالبنك  إذاحيث يحتل قمة النظام النقدي ،وهو  الإيداعبحيث يعتبر بنك الجزائر بنك     
من  91النقد و القرض ،حيث المادة الخزينة وهذا وفقا لقانون  إبعادطابع النقود بتفويض من الدولة ولقد تم 

 فقط كحد31بنك الجزائر خلال سنة المالية في حدود  تسبيقاتتستفيد من  أنالخزينة يمكن  أن إلاقانون النقد 
لا يتجاوز مدة هذه  أنالعادية لميزانية الدولة المسجلة في الميزانية السابقة ويجب  الإيراداتأقصى وذلك من 

 3.تسدد خلال هذه السنة  أنيوم متتالية أو غير متتالية خلال سنة واحدة ،ينبغي  191 التسبيقات

                                                           
 .44: ص مرجع سابق ، فريدة ، يعدل زبخزا1
 .71المادة  17/14القانون 2
 . 70 ص ،0221-0224الاقتصاد الوطني ،مذكرة ماجستير ،دورها في تمويل "قاسم عبد الكريم ،الخزينة العمومية 3



 الخزينة العمومية إلىالمدخل العام                                        ول الأالفصل 
 

 
18 

 .ماهية الميزانية العامة:المطلب الثالث

في تحديد كل ما تحصله وتنفقه والخزينة لها ها ور دمل تكييزانيات حتى م تستخدم المؤسسات العامة والخاصة    
 .علاقة كبيرة بذلك 

 .تعريف الميزانية العامة: أولا

هي وثيقة مصادق عليها من السلطة التشريعية المختصة، تحدد نفقات الدولة و إيراداتها خلال  1الميزانية -(3
 .فتة زمنية معينة

السنة القادمة تحقيقا أهداف المجتمع  لبرنامج العمل المعتمد الذي تعتزم الحكومة تنفيذه هي التعبير المالي -(1
الوحيد الذي يتيح  الإطاروبإيجاز فإنها تتضمن خطة عمل الحكومة خلال مدة زمنية معينة و تعتبر الميزانية بمثابة 

أي إيراد أو نفقة خارج إطار ميزانية عامة ما يعتبر مخالفة  أنذلك  أثناء أداء مهامه أعوان التنفيذ بالتعريف به
  .يعاقب عليها القانون 

 :خصائص تتمثل في  وللميزانية العامة    

 و جانب  الإيراداتلها صيغة تقنية محاسبية حيث أنها تقسم إلى جانبين جانب  وثيقة محاسبية أي أن -
 . النفقات

لعدم  للتأكد من دقتها فهي تبقى متميزة وثيقة تقديرية أي أن الميزانية مجرد أرقام تقديرية تستوجب التمثيل  -
   التأكد

لقياس حجم و نسبة ما يتم انجازه من برامج مسطرة خلال الفتة  لمرجع أساسي أي تأخذ الأداءلمراقبة  قاعدة  -
 .المحددة

 2.الميزانية العامة وأهميةمبادئ :ثانيا
 .مبادئ الميزانية العامة -1

يهم  ولا/* 13/31إلى غاية /* 3/3أن تكون الميزانية موضوعة لمدة سنة ولا يهم بدايتها من :السنوية مبدأ 
العامة ، فإذا  والنفقاتة هي المدة المثلى لتقديم الإيرادات ويوفتة السن ،التتيب ولكن حددت لمدة سنة بالضبط 

                                                           
1
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والسياسية من تقلبات  الاقتصاديةأعدت لمدة أطول من سنة فقد لا تحقق التوقعات التي بنيت عليها لما في الحياة 
يات الميزانية من نفقات وإرادات ستكون محتو  أمّا إذا قلت عن السنة فإن ا لمدّة أكثر من سنة ،يصعب التكهن به

تكون معبرة عن مقارنتها بمثيلتها في الميزانيات التي سبقتها أو تليها ذلك أن مختلف الإيرادات والنفقات متذبذبة ولا 
بها الميزانية لا بدّ أن تأخذ الوقت التي تعتمد عليها الميزانيات تكون موسمية ، إضافة إلى ذلك فإن المراحل التي تمر 

 . اللازم بها وهذا يعني بأن إعداد أكثر من ميزانية واحدة ي السنة يعني إرهاقا للأجهزة التنفيذية والتشريعية للدولة 

ها ضمن الميزانية وتحديد استثناءلا بد أن تكون الميزانية شاملة لكل الإيرادات ولكل النفقات بدون :مبدأ الشمولية
الخسارة أو بتعبير أخر هو أن تشمل  أوالمؤسسات العمومية ذات الطابع الربحي لا تهتم بالربح  ،عامة للدولة ال

أي أن يذكر فيها كل الإيرادات أي  ,  اعتقالأو  اقتطاعالميزانية جميع الإيرادات و النفقات دون أي إنقاص أو 
وهذا التوضيح للعناصر المكونة للإيرادات , مها أو نوعها أو حج الاتجاهاتكان مصدرها وكل النفقات أي كل 

والنفقات ييسر مهمة المراقب و الفاحص ولا سيما بالنسبة للسلطة التشريعية التي يهمها الوقوف علي حقيقة 
 .وطبيعة كل نفقة وكل إيراد 

إيرادات الدولة ونفقاتها في بيان واحد وذلك بهدف إظهار  كافةإن هذا المبدأ يقضى بأن تدرج   :مبدأ الوحدة  
تسمح للمجلس الشعبي الوطني ترتيب ( الميزانية العامة للدولة ) , عناصر هذه الإيرادات والنفقات في صورة موجزة 

للدولة  و  طار الميزانية العامةلعامة لجانب النفقات العامة في إذلك أن وضع الإيرادات ا ،أولويات الإنفاق العام 
تكون لديهم نظرة واضحة  حتىالتي توضع  بدورها ضمن مشروع قانون المالية مما يسهل علي المجلس الشعبي الوطني 

صات المالية لكل للعلاقات الموجودة بين عناصر  الميزانية ومدى التابط بينهما من جهة و مدى التوافق بين المخص
 1.السياسة المتبعة قطاع في إطار 

مضمونه أنه لا يسمح بتخصيص إيراد معين لتغطية نفقة معينة كأن تخصص إيرادات : دم التخصصمبدأ ع
لفائدة مكتبة   اقتناؤهاحقوق التسجيل المحصلة من الطلبة الجامعين لتسديد النفقات الخاصة بالكتب التي يتم 

من قانون  11نص المادة  و هدا حسب( و تبذير  إطراف) الجامعة مثلا ويهدف هذا المبدأ لتجنب كل إفراط 
(19-39. ) 

غير , تستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات الميزانية العامة بلا تمييز , لتغطية نفقة خاصة  إيرادلا يمكن تخصيص أي *
 :التالية  الأشكالأن النفقات وتكتسي هذه العملية حسب الحالات 

                                                           
1
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 الميزانيات الملحقة  -      

 .الحسابات الخاصة بالخزينة  -      

 إجماليزاد  اإذانه  أيالنفقات العامة  إجماليالعامة يساوي  الإيرادات يكون إجمالي أنويقصد به   :مبدأ التوازن   
 الإيرادات إجماليزاد  إذا أما, العامة فهذا يعبر عن وجود عجز في الميزانية  الإيرادات إجماليالنفقات العامة عن 

وبداية  34ولقد كان هذا المبدأ سائدا في القرن , النفقات العامة فهذا يعبر عن وجود فائض  إجماليالعامة عن 
وبعد أن ساد الكساد في العالم تغيرت معتقدات أصحاب مبدأ التوازن إذ كانوا  3414إذ أنه بعد سنة   11القرن 

 .يعتقدون أن دور الدول محدود في نشاطها التقليدي 

نستطيع  حتىكما ذكرنا سابقا فإن الميزانية هي ترخيص و إجازة ومنه   : انوني لتنفيذ الميزانيةمبدأ الإذن الق 
تكون في  لأنهاذلك , تنفيذ ما تتضمنه من بنود يجب عليها أن تحصل علي إذن من طرف السلطات التشريعية 

الأمر في صيغة قانون  اية ويصدر هذهذا المبدأ للقواعد الأساسية لإعداد الميزان  الحقوقيينحكم مشروع  لذا أضاف 
ما تبقي من  إيرادات     استعمالالإذن الذي يجب أن يتجدد مع كل سنة و لا يمكن , المالية  السنوي تعتبر نهائية 

بالنسبة للنفقات فان لم يقع التزام بالدفع خلال السنة لا  الشيءبذلك و نفس  إذنالمدة إلا بموجب  انتهاءبعد 
بموجب ترخيص من البرلمان و إدراجهم ضمن ميزانية السنة  إلا اعتماداتكان مخصص لها من يمكن ترخيص ما  

 .الجديدة

 1.الميزانية العامة أهمية  -1
 ،" إذ لا يمكن تسير المصالح العامة تسيرا منظما" تعد الميزانية شيئا ضروريا أياّ كان شكل الحكم ي الدولة       

 .وهي بذلك تعتبر الوثيقة  الإدارية  التي  تتبيّن فيها الإيرادات والنفقات المحتملة مستقبلا 

 ،( المجلس الشعبي الوطني والبرلمان ) غير أنّ لها في الحكومات دورا خاصا وأهمية معتبرة إذ يجب أن يعتمدها      
فهي بذلك تعد في النظام البرلماني كعمل إجازة إلى جانب كونها عمل تقديري فيجاز للحكومة بمقتضاها إنفاق 

المجلس الشعبي الوطني مبدأ من مبادئ القانون  اعتمادالنفقات وتحصيل الإيرادات الواردة في الميزانية، وقد أصبح 
السلطة التنفيذية بالتقدير إلى السلطة  التزامناحية السياسية لأن  العام في أغلب دول العالم وللميزانية أهمية بالغة من

لكي يجيزها أو ترفضها أو تعدل جزء منها بعد موافقة الحكومة بمعنى ( مشروع قانون المالية)التشريعية لخطتها المالية 
لا تقل أهمية  والاجتماعية الاقتصاديةكبرى من الناحية    أهميةإخضاعها للرقابة الدائمة للمجلس ، كما أن لها أيضا 

                                                           
1
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من الناحية السياسية إذ تستطيع الدولة بواسطتها أن تعدل في توزيع الدخل القومي على طبقات المجتمع المختلفة 
 الاقتصاديةعن طريق الضرائب والنفقات العامة ، كما أصبح لها دور في تحقيق العمالة الكاملة وتعبئة القوى 

 .ومي وكذلك في رفع مستوى المعيشة ولمساهمة في زيادة الدخل الق

 .قواعد وقوانين الميزانية العامة: المطلب الرابع

التي تعتبر هامة حسب خصوصيات كل قاعدة، هناك قواعد أخرى تهم  الأساسيةبالإضافة إلى القواعد          
وهذه القواعد وإذا كانت ثابتة فهي  الناحية الشكلية وهي قاعدة وضوح الميزانية، قاعدة الدقة وقاعدة مرونة الميزانية،
العاديين في  الأفرادعمومية بل حتى  تعمل على تسهيل مهمة المتعاملين مع الميزانية من الحكومة أو برلمان أو مصالح

 .المجتمع

 1.قواعد الميزانية العامة:  أولا

حتى تسهل الأمور على كل من البرلمان و كدالك  المصالح المعنية بتنفيذها يجب أن  : قاعدة وضوح الميزانية -3
أو النفقات وفق أسس وقواعد معروفة ومعلومة مع شرط أن تتسم بالبساطة  بالإيراداتالمتعلقة  البنودتعرض كافة 

 .والوضوح وأن لا يتغير  هذا الأساس من سنة إلى أخرى

كون الميزانية مبوبة بطريقة مفهومة وواضحة وبعودها متناسقة لتجنب كل ما من بعبارة أخرى يجب أن ت        
شأنه أن يضعني عليها الغموض أو الإبهام لدا تجد كافة العمل تعتمد على نظام واحد من سنة لأخرى يتماشى 

 .والنظام المحاسبي ولا نغيره إلا بموجب القانون

على قراءة البيانات التي تحتوي عليها الميزانية من جهة ومقارنة بيانات  كما أن هذا المبدأ من شأنه أن يساعد        
 .السنوات السابقة لأنها مبوبة بنفس الكيفية

يؤثر على الدولة  أنبين البيانات المتوقعة والبيانات الحقيقية  من شأنه  انحرافإذ أن أي :قاعدة  دقة الميزانيةـ  1
كومة قد بنت برامجها على توقعات خاطئة ، الأمر الذي سيجبرها إلى إعادة ، لأن الحوالاقتصاديفي المجال المالي 

ولكن بناءًا على مبدأ الإذن المسبق ستضطر الحكومة من جديد إلي تقديم هذه ,  الحقيقةتقتب إلى  حتىالتقدير 
في نفس ’ قدير وترخيص ت’ التقديرات  الجديدة للبرلمان للمصادقة عليها  لأنه كما جاء تعريف الميزانية على أنها 

 .الوقت 
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وهذه الدقة تتجم , لذا وحتى تكون للميزانية مدلول يجب أن تراعي الدقة في التقدير كل من الإيرادات و النفقات 
 .علامة صدق على توجيهات السلطة التنفيذية وسياستها  أنفي بعض الأحيان علي 

الميزانية مجرد توقع البيانات مهما كانت دقيقة فإنها تكون مضبوطة بشكل  أنبما  : ـ قاعدة مرونة الميزانية العامة 1
لم يكن في  تتكيف مع التغيرات التي يمكن أن تحدث فيجب أن تتميز بنوع من المرونة وهذا التدارك ما وحتىقاطع 

ا سيقع مستقبلا كما الإيرادات تتخذ بم الحسبان خاصة وأن النفقات يتم بناءًا على قوانين صدرت في الماضي بينما
ترجع الحكومة إلى البرلمان لتصحيح كل كبيرة وصغيرة لذا نجد  يجب توفير نوع من التشريعات المجدد للإنفاق حتى لا

 .أن قوانين المالية لبعض الدول تعمل على تحويل ونقل الإعتمادات داخل الباب الواحد 

وأساسها يرجع إلى الدولة الديمقراطية ’ مبدأ النشر  ’تعرف هذه القاعدة كذلك :  قاعدة علانية الميزانية -9
علي البرلمان وغن كان هو الممثل  الميزانيةتكفي أن تعرض  حيث لا, وإلى ذلك الصراع بين السلطة وأفراد المجتمع  

علانية مناقشتها  وحتىبل , لمراحل إعدادها وكذلك تنفيذها  اطلاعالعام على  الرأييكون  أنللشعب بل يجب 
 .طرف البرلمان  من

بالإضافة إلى أنها تمكن   بآرائهملمعنيين والمختصين من الإدلاء ومن مزايا علانيتها نجد أنها تعطى الفرصة بكل ا    
أعضاء البرلمان من تحضير تدخلاتهم في فتة مناقشتها زيادة على أنها تسمح للرأي العام من معرفة برنامج الحكومة 

لى بها لأنه هو الخاضع للضريبة إضافة إلى ذلك هو المستفيد من و هو المعني بالدرجة الأ للسنة المقبلة وخاصة وأنه
 .زيادة ثقة المواطن في كل من الحكومة والبرلمان  وكدالإنفاق العمومي 

تناقش علانية و طرحها للعامة لا  أن هذه العلانية لا تعني المساس بمصلحة الدولة فهناك بعض البنود لا  إلا    
لنظام السياسي ا إن درجة علانية الميزانية تتماشى وما وصل إليها,  يكون بالتفصيل مثل ما يتعلق بالشؤون  الحربية 

وصل إليه المجتمع للحد من  الذيأن تصبح شفافية حيث هناك علاقة طردية بين هذا المبدأ والمستوى الديمقراطي , 
تتعلق منها  على الخصوص بالحسابات الخاصة ( دون سواها )طرف السلطات التنفيذية  تحتكر منالبيانات التي 

 .بالخزينة 
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  قوانين الميزانية العامة في التشريع الجزائري :ثانيا

سابقًا  أو  التي ذكرت الأسستلف كثيراً عن إن القواعد التي تقوم عليها الميزانية العامة في الجزائر لا تخ     
  1:الخاصة بها و هي  الاستثناءات

 .القاعدة السنوية  -
 .قاعدة عدم تخصيص الإيرادات إلا في الحالات المحددة   -
 .قاعدة تخصيص النفقات إلا في الحالات المحددة  -
 .فكرة وحدة الميزانية  -

أنها محتمة  استثناءالميزانية مع  مبادئمما سبق نجد أن جل  فإنطاقا,  الأساسيوهذه القواعد نلمسها في قانون المالية 
 .هو خاص بالجزائر  لمافقط ونستعرض .مع تكييف البعض منه وفق ما يناسب مالية الدولة في الجزائر 

نلمسها من  الأخرىقبل التطرق لمبدأ السنوية هناك قاعدة تعتبر كمنطلق للقواعد  :2 المبدأ السنوية تكييفـ  3 
لا يمكن  ) 39-19حيث نصت عليه المادة الثامنة من قانون , ة هو مبدأ العمومية خلال دراسة قانون المالي

إن ,  (نستعمل موارد الدولة لتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة بلا  تمييز , لتغطية نفقة خاصة  يرادإأي  صتخصي
وهذا  , من كل سنة وتنتهي في آخر يوم من شهر ديسمبر  جانفي السنة المالية في الجزائر تصادف الفاتح من

كتجمة لعبارة سنة مدنية و الميزانية السنوية يجب إعدادها شاملة في محتواها و مضمونها لأنها يجب أن تتجم الجزء 
ف السنوي من برنامج التنمية  وبما أنها توقع  فإن حدثت تطورات لم تكن في الحسبان يمكن تصحيح ذلك لما يعر 

بقانون المالية التكميلي  كمل أن التشريع المالي يسمح بإجراء تحولات غير أن  ذلك يعد إخلالًا بمبدأ سنوية 
 .الميزانية 

على أن  الخريفيةحيث تقدم هذه الوثيقة في الدورة , وبداية الفتة تتناسب وتنظيم المجلس الشعبي الوطني     
أما بالنسبة لقوانين المعادلة , بح قابلة للتنفيذ في بداية السنة الجديدة تص حتىيصادق عليها في أواخر شهر ديسمبر 

الأمر فيمكن للمجلس أن يعقد بطلب من رئيس الحكومة  اقتضيو المكملة  فهي تتناسب و الدورة الربيعية وإن 
 .وهذا التكييف القانون   الوضعية المستجدة 
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حيث (  تقديم الميزانية في وثيقة واحدة ) إن هذا المبدأ فقد جل محتواه : تكييف المبدأ وحدة الميزانية العامةـ  1
العامة للدولة وهذا دون  الميزانيةنجده في الجزائر في ثلاثة أشكال هي الميزانية الملحقة وحسابات الخزينة بالإضافة إلى 

ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة التي لا  التطرق إلى المؤسسات التابعة للدولة والتي تتمتع بالشخصية المعنوية والتي لها
تعرض في البرلمان ومن بينها نجد ميزانية الجماعات المحلية و الولاية حيث أن هذه الهيئات لها كيان مستقل  عن 

بي إضافة إلى مؤسسات ذات طابع إداري كالمجلس الشع, الدولة مزود بتنظيم وسلطات تختلف عن تنظيم الدولة 
 .المعنوية  بالشخصيةالتي تتمتع المحاسبة  الوطني و مجلس
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 خلاصة ال

على توازنها  تحافظالخزينة العمومية هي صراف مالي لدولة بحيث  أن دراستي لهذا الفصليتضح من خلال      
 أوكالبنك   أموالهافي تسيير  بمساعدتهامالية يقومون  أدواتلعدة ل يساوي نفقاتها وهذا باستعما إراداتهاالمالي أي 

بالغة كمساهمتها في تسيير السيولة النقدية  أهميةلها  الخزينة أن إلىنا الصندوق ومن خلال تعريفها نكون قد وصل
تعود على الدولة ومنها تزيد  الأرباحالزيادة في  إلىت مما يؤدي وتنشيط المشروعا الإنتاججيع على زيادة بتش

 . في تغطية نفقاتها مواردها وتكون هنا الدولة حققت دور كبير
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 تمهيد 

الدور المالي المتمثل في ضمان القدرة  يعد,بمنفعةوعلى الاقتصاد الوطني للخزينة العمومية عدة أدوار يعود عليها     
من الناحية  إما,(تساوي النفقات  الإيرادات)البحث الدائم عن توازنها  أيعلى مواجهة احتياجات الصرف 

 أيتتدخل لدعم السياسة النقدية تقشفية  أن بإمكانهاهامة للسياسة الاقتصادية  أداةالاقتصادية تعد بمثابة 
في الدورة  ا المالية الضخمة وتأثيرها الكبيرنظرا لقدرتهالنقدي وهذا  الإصدارفي  الإسرافامتصاص المدخرات بدل 

المالية وغي التوازن الاقتصادي الوطن ي وهذا ما يظهر في عدة مجالات كتمويلها ودعمها للمشاريع المختلفة مما 
ويظهر هذا من خلال الدراسة  الإنتاجفي عدة حاجات تنموية لنمو استثمارها  وإعادة, الإيراداتزيادة  إلىيؤدي 

 :في المبحثين 

  العمومية من الجانب المالي  دور الحزينة:  الأولالمبحث. 
  دور الحزينة العمومية من الجانب الاقتصادي : المبحث الثاني. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني                                دور الخزينة العمومية من الجانب المالي والاقتصادي
 

 
52 

 .دور الحزينة العمومية من الجانب المالي :  الأولالمبحث 

يتجسد ذلك في بين هاته المصالح وتعد الخزينة العمومية من , أموالهاتسيير في للدولة مصالح كبيرة مهمة تتمثل      
 المنفذوالمحاسب العمومي  الأمواللهذه  الإداريبالصرف وهو المسؤول  الأمرفي  أعوانهاالمحاسبة العمومية التي يتمثل 

النفقات العامة  تنفيذتتمثل في المراقب وهو المكلف بالرقابة في والتقني بالعملية وارتباط هذه العملية بالرقابة التي 
تمويلها كالجوئها القروض وفي هذا المبحث  وإعادةالعمومية كعامل مؤثر في السيولة النقدية شاط الخزينة ويعتبر ن,

 .الخزينة وطرق تمويلها , السيولة المتاحة للخزينة العمومية ,بالصرف الأمرعلاقة الخزينة بالمراقبة المالية و  :يتضح فيه

 بالصرف  الأمرعلاقة الخزينة بالمراقبة المالية و : الأولالمطلب 

ومية بالرقابة على تنفيذ النفقات العمالمكلفي  الأعوانيعرف المراقب المالي هو عون من  :الرقابة المالية:أولا
 .،ويعني بقرار وزاري من طرف الوزير المكلف بالمالية من بين موظفي المديرية 

بالصرف وله  الأمروزارة المالية مهمته التأشير على مشروع الالتزام الذي يحرره  إلىالمراقب المالي موظف ينتمي     
 .صلاحية رفض بعض العمليات المخالفة للقانون

يقوم المراقب المالي بممارسة رقابته على ميزانية الولاية قبل دخولها مرحلة التنفيذ ، و بعد المصادقة عليها من    
تطبق رقابة النفقات التي يلتزم بها على ميزانية المؤسسات و الإدارات التابعة طرف السلطات المختصة ، كما 

للدولة و الميزانيات الملحقة ، وعلى الحسابات الخاصة للخزينة  و ميزانيات الولاية و المؤسسات العمومية ذات 
مراقبين ماليين مساعدين ، طابع الإداري     و تمارس الرقابة السابقة للنفقات من طرف مراقبين ماليين بمساعدة 

و من أهم الصلاحيات الموكلة للمراقب المالي إضافة إلى اختصاصات .حيث يقوم الوزير المكلف بالميزانية بتعيينهم 
 :التي يسندها له القانون الأساسي مايلي 

 .مسك تسجيلات تدوين التأشيرات و الرفض  -

ا يقوم المراقب المالي إسنادا إلى المهام التي يقوم بها ، كم. مسك محاسبة الالتزامات حسب الشروط المحددة  -
بإرسال إلى الوزير المكلف بالميزانية حالات دورية معدة لإعلام المصالح المختصة بتطور الالتزام بالنفقات و تعداد 

 .المستخدمين 
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الأمرين بالصرف على  و يقوم في نهاية كل سنة مالية بإرسال إلى الوزير المكلف على سبيل العرض و إلى     
تقريرا يستعرض فيه الشروط التي قام عليها التنفيذ ن إضافة إلى الصعوبات التي تلقاها أثناء أداء  مسبيل الإعلا

مهامه إن وجدت في مجال تطبيق التنظيم و المخالفات التي لاحظها في تسيير الأملاك العمومية و جميع 
ختصة التابعة للوزير المكلفة بالميزانية الاقتراحات التي من شأنها تحسين شروط صرف الميزانية ، كما تعد المصالح الم

 . تقريرا ملخصا عاما يوزع على مجموع الإدارات المعنية و مؤسسات الرقابة 

وما يجدر ذكره لما كان مستحيل تعيين مراقب مالي على مستوى كل ولاية ، وحرصا من الدولة على مراقبة     
و الذي يوكل هذه المهمة إلى أمين  1970و التخطيط سنة  شرعية تنفيذ الميزانية ، صدر قرار من وزير المالية

 .خزينة الولاية ن ووجود هذا الأخير على المستوى المحلي يؤدي إلى ارتكاب القليل من  الأخطاء و  التجاوزات 

ويعتبر المراقب المالي مسؤول عن سير مجموع المصالح الموضوعة تحت سلطته و عن التأشيرات التي يسلمها ،      
أما بالنسبة للمراقب المالي المساعد فهو مسؤول في حدود الاختصاصات المفوضة له من طرف المراقب المالي عن 

 . الأعمال التي يقوم بها و عن التأشيرات التي يسلمها بعنوان الرقابة السابقة 

رف الوزير المكلف بالمالية ، و هكذا نستنتج أن المراقبة الممارسة من قبل المراقب المالي الذي يتم تعينه من ط     
بحيث أن هدفها هو منع ارتكاب المخالفات المالية ، حيث أن هذا النوع من الرقابة يدخل ضمن سياسة عدم 

يعتبر المراقب المالي المرشد و الحارس على تنفيذ الميزانية مع إعلام المصالح المالية بالأخطاء التي التركيز ، كما 
 .تقرير العقوبات  يرتكبها الأمر بالصرف مع

 5تخضع القرارات المتضمنة التزاما مسبقا بالنفقات قبل التوقيع عليها لتأشيرة المراقب المالي وقد حصرت المادة      
و المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي تلتزم  1992نوفمبر 14المؤرخ في  92-414من المرسوم التنفيذي رقم 

 : بها فيما يلي 

تعيين و التثبيت و القرارات التي تخص الحياة المهنية للموظفين و دفع مرتباتهم قرارات ال -
 .باستثناء الترقية في الدرجة 

 .الجداول الاسمية التي تعد عند قفل كل سنة مالية  -

التي تطرأ أثناء  ةالجداول الأصلية الأولية التي تعد في بداية السنة و الجداول الأصلية المعدل -
 . لية السنة الما
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 1:وهناك ثلاثة أنواع من الرقابة يقوم بها المراقب المالي تتمثل في 

 .الرقابة القبلية ورقابة آنية ورقابة بعدية 

 وتجاوزات ،وتؤكد مطابقة  أخطاءكون سابقة لعملية التنفيذ ،حيث تمنع وقوع تهذه الرقابة :قبلية الرقابة ال
 .رقابة وقائية  بتاليو المعمول بها  والأنظمةالتصرف المالي ،مع القوانين 

 الأعوانو النفقات وقد يكون الجهاز المكلف بها جزء من  الإيراداتة تتزامن مع تنفيذ وهي رقاب:نية الآرقابة ال 
العمومي بمراقبة الآمر بالصرف وهي تعتبر رقابة داخلية و الهدف  المكلفين بتقيد العمليات المالية كأن يقوم المحاسب

 .الأخطاءمنها هو الوقاية من الوقوع في 
  هي رقابة تأتي بعد تنفيذ عمليات الميزانية وتتم من طرف هيئات قد تكون تابعة  :(اللاحقة)الرقابة البعدية

والتجاوزات  الأخطاءللسلطة التنفيذية أو مستقبلية عنها وهدف هذا من نوع الرقابة هو التحقق من تنفيذ وكشف 
 .التي تحصل

 العامة للمالية  المتفشية:ثانيا 

العامة للمالية  المفتشةالعامة للمالية هي هيئة مستقلة تحت السلطة مباشرة لوزير المالية وتصنيف رقابة  المفتشة   
ضمن الرقابة اللاحقة على أعمال المحاسبية من خلال ما تم دفعه أو تحصيله ولذلك فهي تتم بعد تنفيذ الميزانية 

 2.أخرى، ودراسية علمية من ناحية  حسابية من ناحية تحقيقيه إنما، و تأشيريه،وهي لذلك ليست 

 :وتتمثل صلاحياتها في 

مراقبة التسيير و الوضع المالي للمؤسسة و الحسابي في مصالح الدولة و الجماعات العمومية لا مركزية وهيئات  -
 :التالية هي 

  إداريالمؤسسات العمومية ذات طابع. 
 المؤسسات الاشتراكية. 
  العائلية وكل هيئات ذات الطابع الاجتماعي صناديق الضمان الاجتماعي والمنح. 
 يقدم للوزير المكلف بالمالية  بالمفتشةتقرير سنوي خاص  إعداد. 
  حسن استعمال التجهيزات الموجودة تحت المؤسسة. 

                                                           
 .444 ،ص6891بيروت، ، المالية العامة ، آخرونو الكريم صادق بركات  عبد1
 .614ص ،4002 ديوان المطبوعات ، المالية العامة ،،علي زغدود 2
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  المفعولحكام التشريعية السارية من التطبيق القانوني للنصوص و الأالتأكد . 
  التنفيذفحص العمليات التي يقوم بها أعوان. 
  1.مديري البعثات الموكلة لهم عمليات الرقابة  إدارةو يمارس تحت  03المكلفون بالتفتيش عددهم 

 مجلس المحاسبة :ثالثا

وكانت مهمته تتمثل في مراقبة كل العمليات المالية  6791لقد تم تأسيس مجلس المحاسبة بموجب  دستور     
 2.للدولة 

 :وتتمثل صلاحياته في 

 .التي تستفيد من التمويل عن طريق الخزينة العمومية  الإداريةو  العموميةمراقبة التسيير و خاصة المؤسسات  -

تكون هناك خسارة مالية  أنرقابة آداب و ضوابط الميزانية و المالية لتكون نهايتها متابعة جزائية بشرط  -
 .للخزينة العمومية 

 :وتكون رقابة مجلس المحاسبة في  -

 . العمومية الأموالالمادية و  الوسائلالتشجيع على الاستعمال الفعال للموارد و  -

 .رقابة تسيير المالي لمصالح الدولة و الجماعات المحلية و الهيئات العمومية  -

 .رقابة المرافق العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري  -

 .ولة جزء من رأس مالهاالعمومية في المؤسسات التي تملك الد الأسهمرقابة تسيير  -

 .رقابته  لإنجازوثيقة يراها ضرورية  أييستطيع مجلس المحاسبة طلب  -

 .رقابة مجلس المحاسبة كتابية  إجراءاتتكون  -

 

 

 
                                                           

 .4،ص4064، تخصص اقتصاد عمومي ، وتسيير مؤسسات ،جامعة الوادي  سترماثانية  ندوة المال العام ،محاضرات ، ، زكريابلباسي 1
تخصص مالية عامة ،جامعة  ، ماسترشهادة لنيل  في الرقابة على المال العام ، الإسلاميور نظالم مندة من الآليات الحديثة شويخي سامية ،أهمية الاستفا2

 . 84ص .604، ص 4066-4060تلمسان
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 :بالصرف  مرالآ

في ميزانية عمومية  إليهاتنفيذ عمليات مالية مشار  إمكانيةمحول له من طرف القانون  إداريهو كل مسؤول     
على أنه شخص يؤهل قانونيا في تنفيذ عمليات تتعلق بأموال الدولة و مؤسساتها  73/16ويعرفه القانون 

بالصرف معينا كما يكون  الأمرالعامة و النفقات العامة وقد يكون  الإيراداتوجماعاتها العمومية بالنسبة 
 1.منتخب

 :بالصرف بمراقبة  الآمرويقوم 

 .الحسابات مسك  -

 .بتنفيذ النفقات العمومية  الأمر -

 :المحاسب العمومي 

ودفع النفقات ، وضمان وحرصه على  الإيراداتويقوم المحاسب العمومي بعدة عمليات تتمثل في تحصيل     
و السندات و القيم و الممتلكات و  الأموالأو السندات أو القيم أو المواد المكلفة بها و حفظها ، تداول  الأموال

 .العائدات و المواد 

 2:كما يتعين على المحاسب العمومي على 

متابعة الحسابات و المحافظة على الوثائق المتمثلة في النفقات التي يجب عليه أن يتحقق من صحتها وكذا  -
 .مطالب بالتحميل الحقيقيالذي عليه أن يتكلف بجميع السندات الخاصة بالتحصيل مع أنه غير  الإيرادات

من  01وهذا جاء تبعا للمادة  الإنفاقالمحاسب العمومي يتعين عليه أن يقوم بعدة عمليات من حيث جانب  أن
 73/16.3قانون 

 .المعمول بها  الأنظمةمطابقة العملية مع القوانين و  -

 .بالصرف أو المفوض له الأمرصفة  -

                                                           
 .64/60/6880المؤرخ في  00 المادة 80/46القانون ،رقم 1
 .611 ص ،4002علي زغدود ، المالية العامة ، الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية ، 2
 64 ص.4004،4002دروس في المحاسبة العمومية ، لبولرواح محمد ،3
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 .شرعية عمليات تصفية النفقات -

 .اداتتوفر الاعتم -

 1.بها خاصة فيما يتعلق بتأشيرة المراقب المالي  المعمول الأنظمةتأشيرة عملية المراقبة التي نص عليها القانون و  -

المراقبة من طرف المراقب المالي الذي يتم تعيينه من طرف وزير المكلف بالمالية ، بحيث هو منع ارتكاب المخالفات 
رتكبها المصالح المالية بأخطاء التي ي إعلاميقع فيها كما يعتبر المراقب المالي المرشد و تنفيذ الميزانية مع  المالية التي

 2.ات بالصرف تقرير العقوب الأمر

 .السيولة المتاحة للخزينة العمومية :المطلب الثاني 

لمعاملات  وجاهزةسيولة ،وهي نقود سائلة  إلى الاستخداماتتتوقف على مدى سرعة تحول : مفهوم السيولة
 3.المؤسسة 

 .توقف في نشاط المؤسسة  إحداثعلى توفير النقود دون  الأصولوهي قدرة عناصر :مفهوم المتاحة 

لتسيير دائرة نقدية مستقلة  كامتيازالسيولة المتاحة للخزينة العمومية من خلال تداول نقودها الخطية تعتبر   إن     
تمكنها من ضمان تنفيذ قوانين المالية دون استعمال النقود القانونية ماعدا فيما يتعلق بعمليات الدفع التي تتم 

         نقود قانونية وان اضطرت ذلك فهي  إلىخارج دائرتها النقدية لذلك فهي تسعى دائما للحد من تحويل نقودها 
الجميع  وإنماالحدود وهذا لا ينطبق فقط بالنسبة لمراسلي الخزينة العمومية  ادنيلتحويل في يكون هذا ا أنتعمل 

ومحصلي الضرائب وغيرهم ممن لديهم  عموميينالمنخرطين بالدائرة النقدية من مؤسسات و خواص ومحاسبين 
حساب آخر دون  إلىمن حساب جاري  الأموالتحويل  إلىيؤدي  أنحسابات بريدية جارية وكل هذا من شأنه 

هذا التنظيم في عملية الدفع يمكن للخزينة من الاحتفاظ بمستوى معين من  نإاستعمال نقود البنك المركزي 
السيولة لمواجهة كل العمليات التي تتم خارج دائرتها النقدية بما أن السيولة النقدية المتاحة للخزينة العمومية تعتبر 

نة فأن عمليات الدفع و التسديد التي تتم ضمن الدائرة النقدية للخزينة من من جهة نظر مالية كحقوق على الخزي
على المديونية التي تحت الطلب و الخاصة اتجاه مراكز الصكوك البريدية و  تأثيرخلال التحويلات الداخلية لها 

 .بالتالي فهي تؤثر على النقود البريدية و الكتلة النقدية و يتمثل هذا التأثير في حالتين 

                                                           
 .611 ص ، علي زغدود ، مرجع سابق1
 .41/02/4000يوم  البليدةعد دحلب تنفيذ ميزانية الولاية جامعة س ربحي كريمة ، ملتقى دولي حول2
3
 .32،ص5330بوخلوة باديس ،الأمثلية في تسيير خزينة المؤسسة ،دراسة حالة مؤسسة مطاحن بالمسيلة ،مذكرة ماجستير جامعة المسيلة ، 
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لديهم حسابات  الموظفين أجوربافتراض أن الخزينة سوف تقوم بتسديد نفقة عامة تتمثل في : الأولىالحالة  -
دائنا مقابل جعل حساب المحاسب العمومي  الموظفينبريدية جارية و عملية الدفع تستدعي جعل حساب هؤلاء 

زيادة رصيد حساب البريد و المواصلات على مستوى  إلىالمكلف بدفع هذه النفقات مدين هذا التحويل يؤدي 
 .الوكالة المحاسبة المركزية

و ينتج عن ذلك خلق النقود البريدية من خلال هذا التحويل و بالتالي تزداد مديونية الخزينة العمومية اتجاه     
مركز الصكوك البريدية هي  مركز الصكوك البريدية ومنه تزداد الكتلة النقدية بنفس المبلغ باعتبار الودائع لدى

 .مكونات الكتلة النقدية 

معين و ليكن خزينة حيث يقوم الممول بدفعها عن  إيرادالخزينة سنقوم بتحصيل  إن بافتراض:الحالة الثانية  -
 الأخيرجعل هذا  إلىحساب المحاسب العمومي ، هذا العملية تؤدي  إلىطريق تحويل من حسابه البريد الجاري 

دائن مقابل جعل حساب الممول مدينا وبالتالي ينخفض رصيد البريد و المواصلات على مستوى الوكالة المركزية 
للخزينة بنفس المبلغ المحول ومنه تنخفض الكتلة النقدية وهو ما يمكن ان نسجله في هذا الصدد ان التغيير في 

وعلى الكتلة النقدية بما ان نسبة نقود الخزينة ضمن  على الخزينة العمومية تأثيرمديونية الخزينة تحت الطلب له 
 .غير محسوس  تأثيرهاالمجمعات النقدية ضئيلة مقارنة مع النقود البنكية مما يجعل 

دائرة نقدية للخزينة من خلال حساباتهم الجارية التي لا تؤثر  إلىالتحويلات التي تتم بين مختلف المنتمين  إن -
 إلىالذي لا يستدعي من الخزينة العمومية تحويل نقودها  الأمرتتم في نفس  الدائرة  لأنهاعلى السيولة للخزينة 

خلق  أماعلاقة الخزينة بالدوائر الخارجية لدائرة البنك المركزي ودائرة البنوك التجارية يترتب عنها  أننقود قانونية غير 
في هذه الحالة مضطرة لتحويل النقود الخطية  نقود الخزينة من خلال تبادل السيولة وبتالي تكون الخزينة يرو تد أو

 .نقود البنك المركزي أو العكس إلىالخاصة بها 

 الخزينة وطرق تمويلها :المطلب الثالث 

 :تمثل في طريقتين تمويل مالي و تمويل نقدي تلخزينة العمومية طرق يتم تمويلها و ل

 :التمويل النقدي للخزينة العمومية :أولا

صندوق يجمع فيه كل  أنها أيل مالي للدولة عامالطريقة التقليدية للخزينة العمومية على دورها كمتترتكز      
الديون  العمومية، و يقوم بدفع المصاريف الملزمة على الدولة كمتعامل غير بنكي في تسيير الخزينة  الميزانية تإيرادا
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للخزينة  الديناميكيالتحليل  أمايل ، و نظام المصرفي لتغطية جزء من حاجياتها للتم إلىالعامة و ذلك باللجوء 
خلق النقود المعنوية وبذلك فهي تمول نقدا  إمكانيةالعامة يؤكد على الصفة البنكية لها حيث يعتبرها بنكا و أن لها 

وارد عديدة قد تكون على شكل ذلك فان الخزينة العمومية تحتوي على م إلى إضافةجزء ضئيل من استخداماتها 
 .ودائع أ قروض وهذه الموارد يكون منبعها مالي أو نقدي كما تتلقى مساعدات مباشرة وغير مباشرة 

  البنك  ميزانيةبين سلطات الدولة و البنك حيث يخصص لها بند في  إنفاقو هي موضوع  :مساعدات مباشرة
 .المركزي تكون كقروض للخزينة العامة 

 تتمثل في مساعدة البنك المركزي للخزينة العمومية وذلك بانتهاج سياسة السوق :ر مباشرة مساعدات غي
 .شراء سندات في السوق النقدي  أيالمفتوحة التنشيطية 

 :التمويل المالي للخزينة العمومية :ثانيا 

 :الطريقة من التمويل يتجسد في ثلاث طرق هي  ههذ إن   

 .اذونات للخزينة العمومية مكتتبة من طرف الخواص و المجسدة موضوعيا  إصدار – 6

 .اصدار قروض للدولة  – 1

 .ودائع أو اكتتاب اذونات الخزينة على الحساب الجاري من طرف صناديق الادخار  إلىاللجوء – 0

ج عن تحقيق قوانين المالية لتغطية العجز النات أموال إلىالخزينة العمومية تحتاج عادة  أنو في هذا الشأن نعلم 
الذي  الأسلوبالسنوية الحاجة للتمويل ، تنشأ عن الخلل بين المورد بشكل مؤقت ونهائي و يبقى للخزينة دراسة 

تحويل الادخار من  إلىهذا يؤدي  أنالادخار علما  إلىويكون ذلك عن طريق اللجوء  الأموالتحصل به على 
 إلى باللجوءالسوق المالي على استغراق وقت طويل حتى يتحقق في حين أن التدخل في السوق النقدي و ذلك 

 .النقدي مع وجود خطورة في الكتلة النقدية  الإصدار

 . بنك المركزيعلاقة الخزينة العمومية بال:المطلب الرابع

لتنظيم علاقة بين البنك المركزي و الخزينة العمومية مع تغيير أهداف ادخل القانون النقد والقرض نمط جديد      
ومهام الخزينة العامة مقارنة بالفترة السابقة أصبح تعريف  أعباءالسياسة الاقتصادية وتنظيم الاقتصاد و تناقص 

قمة النظام  إلىالبنك المركزي بعد ذلك وبشكل فعلي  وإعادةالعلاقة الجديدة بأبعاد الخزينة عن مركز نظام التمويل 
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تستفيد منها الخزينة العمومية قد تم تحديدها حسب المادة  أنفان القرض التي يمكن  الأساسوعلى هذا  1.النقدي
العادية لموازنة الدولة  الإيراداتفقط خلال سنة مالية كحد أقصى من %63في حدود  73/63من القانون  97

إرجاع ديون  2.السنة  يوم وتسدد قبل انتهاء 143تتجاوز مدة التسبيقات  أنالسنة المالية فلا يجب  المسجلة في
إلغاء الاكتتاب الإجباري لسندات الخزينة من . سنة 61الخزينة العمومية تجاه البنك المركزي وفق جدول يمتد على 

 3.قبل البنوك التجارية
 1يتدخل البنك المركزي في السوق النقدي ببيع وشراء سندات عمومية من طرف الخزينة تستحق في اقل من       

 4.العادية للدولة المسجلة للسنة الماضية  الإيراداتمن %13أشهر ولا يتعدى المبلغ 

 5:يتم تقديم القروض للخزينة العمومية كما يلي 

 أيفعندما تواجه الخزينة العمومية عجزا في تحقيق النفقات الحكومية : الخزينة إلىتسبيقات البنك المركزي  -6
 نصيتزويدها بالنقود لإعطائها امتياز قانوني  طالبه منهالبنك المركزي  إلىوسائل لتغطية العجز فتلجأ  إلىتحتاج 

 .ذلك  إلىعلى منح تسبيقات لها في حد مبلغ معين كلما ادعت الحاجة 
 وإنماهي سندات لا يكتتب فيها الجمهور :نة من طرف البنوك التجارية الاكتتاب في سندات الخزي -1

خاصة بالبنوك وتتمثل في حجز مبلغ معين من النقود من طرف كل بنك لفائدة الخزينة ويكون هذا الحجز وسيلة 
 .لتمويل الخزينة العمومية و الضغط على البنوك 

 .باسم الخزينة العمومية كما يقوم البنك المركزي بمتابعة الحسابات المفتوحة 

 

 

 

 
                                                           

جامعة الجزائر  تخصص علوم اقتصادية ، ،مذكرة ماجستير ،حالة الجزائردراسة الدين العمومي الداخلي وتدخلات الخزينة في السوق النقدي ، احمد معيوف ،1
 . 608 ص ،4006-4004،
 .02ص،4004،ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر الوجيز في القانون المصرفي ،"محفوظ لعشب 2
3
 3223أفريل  33من قانون النقد و القرض المؤرخ في  22المادة  
 .60/04/6880في المتعلق بالنقد و القرض المؤرخ  80/60من قانون  00المادة 4
 . 66 ص ،4064-4061البويرة، العلوم السياسية ،و كلية الحقوق "ي نصيرة ،محاضرات في مقياس المحاسبة العمومية نلو 5
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 .دور الخزينة العمومية من الجانب الاقتصادي:ث الثاني حالمب

يتمثل  و على كافة القطاعاتوتنميتها للتنمية الاقتصادية كتمويلها للاستثمارات لية يتقوم الخزينة بعمليات تمو    
ويتم  الإنتاجيةمن خلال تفعيل القطاعات  الإنتاجالتي تمد نمو في  المخصصة لمواجهة النفقات الأموالفي ذلك 

ح وتحقق الهدف المنشود وهياكل قاعدية حتى تنج وآلاتبتوفير لها وسائل تحقيق هذا من خلال تنميتها وتطويرها 
إيرادات كالجباية البترولية التي تساهم للخزينة العمومية و مشاكل وعراقيل تعيق هذه التنمية المخطط لها دون ظهور 
تكون الدراسة وكدا الضرائب من عدة نواحي وفي هذا ,خاصة و الدورة الاقتصادية عامة  تنشيط التنمية في عملية 

 . علاقة الخزينة العمومية بالتضخم ,علاقة الخزينة بالتنمية الاقتصادية ,علاقة الخزينة بتمويل الاستثمارات :على

 .علاقة الخزينة بتمويل الاستثمارات:الأولالمطلب 

جديدة  إنتاجيةالمخصصة لمواجهة النفقات التي يترتب عنها خلق طاقة  الأمواليتمثل تمويل الاستثمارات في     
 الرأسماليالتكوين في  زيدت يليها من عمليات التي زات وماوتجهي الآلاتوتوسع الطاقة الحالية للمشاريع لاقتناء 

 1للمشروع

 من بين و, قتصاد الوطنيالامن عدة طرق وهذا من اجل الحفاظ على التنمية تتولى الخزينة العمومية عملية التمويل 
 :لية نجديالعمليات التمو  هذه 

العمومية على انية في شكل قروض وتسبيقات تمنحها الخزينة يتم تمويلها عن طريق موارد الميز  الاستثمارات التي   
 أي تدهورالخزينة في حالة ( 6793-6711)فترة وتعتبر  إصلاحاتالدولة مرت بفترة  أن إلاشكل قروض نهائية 

تفعيل القطاع المصرفي  إلى لجأتحيث في تمويل للاستثمارات وغيرها  الخزينة منتدخلات  هذه فترة  تشهد لم
لعمومية وقيامها بعملية للمؤسسات ا الأجلنح قروض طويلة الذكر تدخلت الخزينة بمسالفة ة فتر هذه البعد  ماوأ,

وتمر  2,ا على تغطية احتياجات القطاع العموميتهالبنك المركزي لعدم قدر  إلىالخزينة  لجأتالة وفي هذه الح الهيكلة
 .فائض أوبحالات عجز العامة  الميزانية

 استثماراتهاالخزينة عن تمويلها  تتخلى و لفلاحياالدولة بالتدخل السريع بتدعيم القطاع  العجز تقومففي حالة  -
  .المتنوعة إراداتهاتالي تنخفض نفقاتها وتزيد للمؤسسات العمومية وب

                                                           
1
 .535ص ،  5335سنة  الإسكندريةدار التعليم الجامعي ،التمويل في المؤسسات الاقتصادية ،يوسف حسن  
2
 جامعة الجزائر حالةدراسة ،ق الاستقرار و النمو الاقتصادي في ضل التحولات الدولية الراهنة دور السياسات المالية في تحقي،خلوط فوزية  

 .23ص،  5330 خيضر، سنة محمد
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 إلىصاد القرض في انتقال اقتصاد الجزائر من اقت ميةالميزانية يكون دور الخزينة العمو في حالة ارتفاع عجز  أما -
مشاكل عدة  إلىويؤدي تناقص استثماراتها  1.مقرض و مستثمر كأكبرعن تدخلها   الاستدانة اقتصاد يعتمد على

تنمية وخاصة قي  يتم تحقيقالمشاريع الاستثمارية في تدهور وحتى وانجاز صبح تنمية في اقتصاد الجزائر وبتالي ت
 2.ضرورية  أوليةومواد  إنتاجيةوسائل  بتوفيرالمجال الصناعي تقوم الدولة 

 :بالتنمية الاقتصادية العموميةعلاقة الخزينة:المطلب الثاني 

و الفكرية و  الاجتماعيةصادية و الاقت بأبعاده للمجتمع بنيانيالالتغير  أوك التطور البياني هي ذلتمثل التنمية 
 3.المجتمع أفرادع يملجة الكريمة ال توفير  الحيجمن ا التنظيمية

هذا فضلا عن ,المستمرة في الدخل القومي وزيادة متوسط نصيب الفرد منه  الزيادةتتمثل في تحقيق  أنهاتعرف على 
تحقيق عدالة  إلى إضافة, المنتجة  الخدماتونوعية السلع و  الإنتاجكل ا ل من هيكالعديد من التغيرات في   راءإج

 4.تغيرات في هيكل الدخل لصالح الفقراء  إحداث أياكبر في توزيع الدخل القومي 

في تنمية  العمومية الخزينةهناك تنمية اقتصادية فعالة وتظهر دور  أنهذا دلالته على  الإراداتزيادة في الوتعتبر 
بتوسيع الهياكل القاعدية كما تعتمد على  الدولسن في المعيشة و قيام حالت أي الأفرادارتفاع دخل عدة مجالات ك

تعتبر المصدر  يةالجبا أنحيث  اكبيرة وتغطي نفقاته  إراداتالجباية البترولية في تنمية مواردها وهذا للحصول على 
 منالمهم لتطوير التنمية ومنه تكون الدولة لم تعتمد على قطاع واحد مثلا نجد القطاع العائلي فيعود على الخزينة 

 الأراضيعن طريق الاستثمار المباشر كاقتناء  أوالذي لهم ضرائب بطرقها الخاصة  الأفرادلال الاقتطاع من بعض خ
تنمية ومقارنتها مع كتحديد برامح تحتاج   أمورعدة  مراعاةيجب وحتى تنجح التنمية , واستغلالها أحسن استغلال

عتماد على لاالمرسوم كا الأهدافوجه وبتحقيق  أكملحاجات المجتمع و التخطيط لها لتنمية هذه المشاريع على 
 .المحلي  الإنتاج

 

 

                                                           
1
كلية ،دراسة حالة الجزائر مداخلة في الملتقى الوطني حول اقتصاد الجزائري  الإصلاحاتتحليل الموازنة العامة في ضل ،عبد القادر بن حمادي  

 .23ص  5332ماي ،سعد دحلب البليدة  ،جامعةالتسيير  التجارية وعلومالاقتصادية والعلوم 
2
 .522ص ، 3223الجزائر  ،حالة الجزائر المؤسسة الوطنية للكتاب،الاستثمار واشكالية التوازن الجهوي ،حسن بهلول ومحمد بلقاسم  
3
 .350 ص،5332ردنوالتوزيع ،الادار وائل للنشر محمد قريشي ،التنمية الاقيصادية ، 
4
 .522،ص22ص، 5332العزيز عجيمة ،التنمية الاقتصادية ،دار الجامعية الاسكندرية محمد عبد  
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 .علاقة الخزينة العمومية بالتضخم: لثالمطلب الثا  

التضخم لن يقتصر على مجرد زيادة في عرض النقود أو ارتفاع في الأسعار، بل هو علاقة توازن بعقبها أن      
اختلال في التوازن بين المتغيرات الكلية في الاقتصاد الوطني، و على ذلك فإن النشاط النقدي قد يؤدي بتدخله في 

كلي، و إما إلى اختلال التوازن بين السيولة النشاط الاقتصادي الحقيقي إما إلى تجاوز الطلب الكلي للعرض ال
الاختلال في التوازن يكون داخل نطاق أي جزئية من جزئيات النظام "النقدية، و الطلب على تلك السيولة هذا 

 1.الاقتصادي فتنعكس على عناصر النظام الأخرى و تؤدي إلى ظهور التضخم 

 أهممختلفة و من بينها نجد السياسة المالية التي تعد  وأدواتوللقيام بمعالجة هذه الظاهرة توجد عدة وسائل      
 2.كما يظهر في الميزانية ,تدابير الوسائل تمويلها و  نفقاتهامن الطرق التي تتبنها الحكومة في تخطيط طريقة 

 السياسة التخفيض إلىجل علاج التضخم مثلا كالجوئها أ من وهذا أدواتالسياسة على عدة  تعتمد هذه    
 حجمادة في الزي أناستخدام سياسة الدين العام ونجد  أوالزيادة من حجم الضرائب  أوالحكومي  الإنفاق

ن هناك تضخم يزيد الطلب و يكا للضرائب المباشرة عندم بالنسبةئب مباشرة وغير مباشرة ضرا إلىالضرائب تنقسم 
ة من اجل تقيد الطلب ويكون من السلع و الخدمات من عرضها وهنا تستعمل الضرائب المباشر  ىالكلي عل

فيما يخص  أما,نحو الاستثمارات في المباني الضخمة  أوخلال فرضها على الدخول الموجهة للاستهلاك الكمالي 
وباستمرار نحو سنة كاملة ويصعب التهرب منها  إيراداتهذا النوع يمد للخزينة العامة  أنالضرائب غير المباشرة 

و أن هذه ة من خلال ربطها بالعملية الاستهلاكيوتتم الاستفادة منها وتوظيف فعاليتها في معالجة التضخم 
يجب أن يتماشى  الاستهلاكيةبحيث التخفيض والرفع في أسعارها على المواد   العملية تستوجب مرونة في الضرائب

كوسيلة من قبل   فيما يخص الدين العام تستخدم القروض العامة أما3.ب على هذه المواد الطل ارتفاعحسب 
 وإنفاقها الأفرادمن  كإقراضهاوهدا من اجل مكافحة التضخم  القدرة الشرائية الفائضة من قليل السلطات العامة لت

و قد واء من  قبل الحكومة أو الأفراد حبس جزء كبير ممكن من الإنفاق س ، والهدف هوفي مشايع المختلفة 
يعترض على هذا المبدأ من أن الدولة تتحمل نفقات على الدين العام على شكل فائدة يحصل عليها الجمهور من 
قروضهم ، في حين تحتفظ الدولة بهذه القروض على شكل جزء عاطل في خزينتها ، مما يقود بالحكومة إلى تحمل 

ويعتبر الاقتراض .مردود عليه طالما أن هدف الحكومة يتمثل في مكافحة التضخم اضالاعتر خسارة ، إلا أن هذا 

                                                           
1
 .22ص،3223والمصرفي ،الدار الجامعية بيروت الاقتصاد النقدي مصطفى رشيد شيحة ، 
2
 .335 ص،5335هرةالقاعلاج التضخم و الركود الاقتصادي ،دار غريب للطباعة والنشر ،مجدي عبد الفتاح ، 
3
تصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة رسالة ماجستر في كلية العلوم الاقى الاقتصاد الجزائري ،الضريبة وانعكاساتها علحميدة بوزبدة ، 

 . 25ص،3222ائرالجز
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ذلك  فإن الائتمانفإذا كان عن طريق مصدر تمويل البنوك لهذه القروض ،المصرفي في انه يجب ملاحظة  الجهازمن 
طريق الأموال المعدة  ويل عنأما إذا تم التميترتب عليه رفع مستوى الأسعار،يؤدي إلى زيادة كمية وسائل الدفع مما 

تأثيره على مستوى  يكون الاقتراضو بهذا إن الخاص، الاستثماريحجم الإنفاق  فإن ذلك سيقلل من للاستثمار
الزيادة في القوة الشرائية التي كانت  امتصاصالأسعار أكبر في ظل حالات التضخم عندما ترغب الحكومة في 

 1. الاستثمارأو  للاستهلاكستخصص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .22صمجدي عبد الفتاح سليمان ،مرجع سابق ، 
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 خلاصة ال

يجعلان كل من الدورين   أناستنتج الدور الاقتصادي و المالي ، إلىمن خلال التطرق لي في هذا الفصل     
وفي هذا الشأن يكون الاقتصاد  الاقتصاديةيظهر في العديد من المجالات  ماوهذا الاقتصاد الوطني في حالة جيدة 

 أما ،تحققه الخزينة العمومية خلال الدراسة من الناحية الاقتصادية وهذا ماعدة جوانب مختلفة ، الوطني فعالية من
  .فقاتالإرادات والنمن الناحية المالية فيظهر في  هادور 
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 تمهيد

في تنشيط الاقتصاد الوطني ويبرز ذلك  مؤسسة مالية لها فعالية أنها بعد التعرف على موضوع الخزينة العمومية     
في تنميتها في الجانب النظري من ناحية تسيير أموال الدولة  إليهتم التطرق والذي  دورها المالي والاقتصادي في 
عليها ف بالتعر  هامن خلال الدراسة الميدانية لخزينة ولاية الوادي وتشخيصهذا الفصل  في  عالجن سوفو ، مثلا
 سأحاولوفي هذا السياق ها  واأههداف المرتتب عليها المهيكلها التنظيمي وإبراز و  مصالحهاوتوضيح أهم  أكثر

 :مبحثين  إلىالتطرق 

  تقديم عا  لخزينة ولاية الوادي:اأهولالمبحث 
 الاقتصادية تمويل التنميةالدور المالي للخزينة العمومية و  :المبحث الثاني  
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 خزينة ولاية الواديلل تقديم عام:المبحث الأول 

دراسة  إلى سأتطرقوفي هذا لكل ولاية خزينة خاصة بها  أصبحالخزينة العمومية  شهدتهبعد التطور الذي     
 كل الجوانب المالية والاقتصادية نشأة و تعريف بخزينة ولاية الوادي،  بإبرازعلى الوجه الخصوص خزينة ولاية الوادي 

 .أهداف ومها  الخزينة العمومية الهيكل التنظيمي لخزينة الوادي،

 .هم مصالحها الخارجيةأو  الولائية ائنالخز نشأة :طلب الأول الم

 نشأة الخزائن الولائية:أولا

المتضمن تنظيم  80/80/7676المؤرخ في  76-76بموجب المرسو  التنفيذي رقم  الولائيةالخزائن  أنشأت    
الذي تم تعديله بموجب  77/80/7667المؤرخ في  706-67ثم المرسو  التنفيذي رقم  المصالح الخارجية للخزينة
و المتعلق بتنظيم المصالح الخارجية للخزينة و .76/87/0887المؤرخ في  87/08المرسو  التنفيذي رقم 

 . 87/08تطبيقا للمرسو   86/86/0880صلاحيتها وعملها ثم جاء القرار المؤرخ في 

الخزينة يعين من قبل وزير المالية وهو مسؤول مسؤولية شخصية و مالية عن   أمين الولايةلخزينة يشرف على ا      
خزينة الولاية في  أمينكل عمليات المالية التي يقو  بها المركز المحاسبي الذي شرف عليه فرتة ترأسه له ، ويساعد 

 .ق تسيير المركز المحاسبي جماعيا وثائ أوفرديا  للإمضاءمهامه وكيلي مفوضين يمكنه يفوضهما 

م عنه أول و الذي نج الإداريتعد الخزينة العمومية ذي مسؤولية كبيرة حيث قامت الدولة الجزائرية بتقسيم     
تقسيمات الخزينة المركزية وهذا بعد ما زاد حجم السكان وصعب التحكم في التسيير قامت الدولة سنة 

من المواطن في الحصول على كل ما يريده من  الإدارةهيل و تقريب خزينة فرعية لكل ولاية لتس بإنشاء.7600
على أكمل وجه من الناحية  ، وتكون الخزينة أدت مهامها الإدارةوثائق أو معلومات وهنا يكون المواطن قريب من 

 .من جهة أخرى  الإنسانيةالقانونية من جهة و من الناحية 

 .العمومية للخزينة الخارجيةالمصالح :ثانيا

 :الخزينة المركزية-1

 :تقو  الخزينة المركزية بالمها  التالية 

و   ، الوزاراتالمركزية و  بالإداراتو النفقات و الموازنة و ميزانية التسيير و التجهيز الخاصة  الإداراتتنفيذ جميع    
 اأهمرأن أقتضي  إداريو كذالك المؤسسات العمومية ذات طابع  ، إداريكذالك ميزانيات المؤسسات ذات طابع 

 .ذالك
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 .و تقو  بحركات حسابات أرصدة الخزينة  اأهموالتتداول  -

 .سخاص المعنويين و الطبيعيين و تتول تسييرها لفائدة اأه اأهموالذاع اتفتح حسابات -

قصد  آخرون العموميونو العمليات التي يقو  بها لحسابه المحاسبون  ،تجمع مركزيا العمليات التي تقو  بها  -
في الخزينة   ،للعمل المحاسبي المركزي  رسالهاإالبيانات الدورية المتعلق بها و أدراجها في محاسبتها و أعداد الوثائق و 

 .الهيئات و المصالح المعنية  إليو 

تي الخاصة بالعمليات المالية و الحسابية ال ،تية و الثب اأهوراقكما تحفظ   ،ها ظتتول حراسة أموال و القيم و حف -
 .تتكفل بها 

في  داتاالإر قات و يالمركزية و صناديق  التسب الإداراتفي  داتاالإر قات و يتراقب و تفحص صناديق التسب -
سسات ؤ للم المحاسبيين اأهعوانو تسيير  ،ذالك  اأهمرأن أقتضي  الإداريالمؤسسات العمومية ذات الطابع 

 . الإدارينية ذات الطابع  طالعمومية الو 

المتعلقة بأعمالها و تبلغها لسلطات و الهياكل  الدوريةتدرس و تحضر و تنفذ جميع البرامج و التقارير و التحاليل  -
 .المختصة المعنية

 .وزير الاقتصاد إليهاتنفذ جميع العمليات المالية و أو محاسبية التي يمكن أن يسندها  -

   الرئيسيةالخزينة  -2

 :بالمها  التالية  الرئيسيةتقو  الخزينة    

العسكرية الخاصة بالعجز و التقاعد و المعاشات المخصص للمجاهدين و ذوي الحقوق كما  المعاشاتتدفع  -
 ،في المحاسبة إدراجهاالمعاشات و تراقب   مخالصاتتجمع مركزيا 

 .المرتبطة بالحسابات الخاصة في الميزانية  النفقاتو  الإيراداتتنفذ عمليات القروض  و  -

في المحاسبة و  إدراجهاقصد  آخرونأو يقو  بها لحسابها محاسبون  تجمع مركزيا العمليات التي تقو  بها مصالحها-
الهيئات و المصالح   لىإالمحاسبي المركزي في الخزينة و  العون إلى إرسالهاأعداد الوثائق و البيانات الدورية المتعلقة بها و 

 .المعنية 
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 .الخزينة  أرصدةو تقو  بحركات حسابات  اأهموالتتداول -

سلطات و الهياكل المختصة تدرس وتحضر جميع البرامج و التقارير أو التحاليل الدورية المتعلق بأعمالها و تبلغها ل-
 المعنية

مكاتب و يدير كل منهما  0و   اأهقلمكاتب على  7و الخزينة المركزية على  الرئيسيةتشتمل كل من الخزينة     
 .مفوضين  7ين خزينة مركزي و أمين خزينة رئسي و يساعد كل منهما مفوض ألى أم

 :المديرية الجهوية للخزينة  -3

 :تتول هذه المديرية في مجال أعمال الخزينة في ما يلي

 .و الهيئات العمومية و تنفيذ ذالك الإقليميةالمساهمة في توافق قواعد تسيير العمليات المالية لدولة و الجماعات  -
 .الخاص لعمليات الخزينة و عمله و معالجة ذالك  الإعلا المشاركة في وضع منضمات في تسيير  -
 .بجميع الاقرتاحات حول تكييف التشريع و التنظيم المتعلقين بأعمال الخزينة وبالمالية العمومية  الإدلاء -
 .لدي الخزينة  اأهموال التوظيف بإمكانيةالخواص و المؤسسات  إعلا  إلىالرامية  اأهعمالالقيا  بجميع  -
لتحسين منتوج  اقرتاح كل الإجراءاتأبراز وسائل تطوير الاكتتاب في سندات الخزينة و أذون الخزينة و  -

 .الادخار 
 .القيا  بكل مهمة لتدقيق في أطار البرنامج التي سطرته المدرية العامة للخزينة  -
 .وجب التنظيم الجاري به العمل و الجان المؤسسة بم اأهجهزةكزية للخزينة في تمثيل المدرية المر  -
 .المشاركة بالاتصال مع المصالح المركزية في سير الحسن لتداول أموال الخزينة و تدفقات الخزينة العامة -
 . 3ريات الجهوية للخزينة في المديرات الفرعية لا ينبغي أن يتجاوز عددها يالمد تنظم -
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 الخزينة الولائي وأمينالخزينة الرئيسية  وأمينالخزينة المركزية  أمين مراكز ح كل منيوض : 11 الشكل

 

 
 علي بساعد قواعد المحاسبة العمومية:المصدر

 .الخزينة العمومية لولاية الوادي: المطلب الثاني

مقرها اأهول كان بحي  068/00تحت مرسو  وزاري رقم  87/78/7600نشأت خزينة ولاية الوادي بتاريخ     
 7660مسكن ومنذ إنشاء النزل المالي تم استقرارها بمقرها حاليا سنة  788ثم تحولت إلى  -الشط–أول نوفمبر 

ها بشكل جيد ولا تتهاون في أداء الكائن بحي المجاهدين و تعتبر هذه الخزينة أي خزينة الوادي تعمل في عمل
مهامها ، ووجباتها من كل النواحي وخاصة من الناحية القانونية كقيامها بتطبيق اأهحكا  و القوانين المالية لحساب 
الدولة ومعظم الجماعات المحلية ورقابتها على المال العا  عند استعماله ومنع التبذير و الإسراف وحفاظها على 

 ة للدولة ممتلكات العمومي
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 الهيكل التنظيمي : أولا

 الهيكل التنظيمي لخزينة ولاية الوادي : 12الشكل 
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 .تحليل الهيكل التنظيمي :ثانيا 

   . مين الخزينةأ

يقو  بتسيير أموال خزينة الولاية أمين الخزينة و الوالي الذي يعتبر كآمر بالصرف النفقة ضمن ميزانية الدولة      
تقو  الخزينة بدفع النفقات و المشاريع و الإعانات المالية فالولاية لها عدة مؤسسات عمومية وغير عمومية يتم 

أهخيرة على جانبين جانب مدين وآخر دائن اأهول تمويلها و تدعيمها من طرف الخزينة ، حيث تحتوي هذه ا
الذي يعتبر كإيرادات و الجانب الآخر نفقات وهذا لتفتح حسابات داخل أو خارج الخزينة و في اأهخير يكون 

 .أمين الخزينة قد قا  بعمله في السهر على تنفيذ النفقات وتحصيل الإيرادات وكل ما يتعلق بالمداولات المالية

أمين الخزينة الولاية وكيلان مفوضان حيث يمكنهم أن يقوموا بعملية الإمضاء فردي أو جماعيا على  ويساعد      
كل الوثائق تسيير المركز المحاسبي حيث يعد الوكيل المفوض للنائب الرئيسي أهمين الخزينة بقيا  بجميع المها  المؤولة 

 .أهمين الخزينة

 7668شوال  07المؤرخ في  706-67رسو  التنفيذي رقم من الم 77-78وتطبيق اأهحكا  المادتين      
 المعدل و المتمم يحدد هذا القرار تنظيم خزينة الولاية وصلاحيتها  77/80/7667الموافق لـ 

 :وتتكون خزينة ولاية الوادي من ثمانية مكاتب وكل مكتب له دور خاص به و تتمثل هذه المكاتب في     

 .مكتب النفقات العمومية  -
 .الحافظة و المحاسبة  مكتب -
 .مكتب التسديد و التحصيل  -
 .مكتب المراقبة و التحقيق -
 .مكتب إدارة الوسائل وحفظ اأهرشيف -
 .مكتب سنوية عمليات خزائن البلدية وخزائن القطاعات الصحية و المراكز الاستشفائية الجامعية  -
 .فائية الجامعية مكتب مراقبة ميزانية البلديات و القطاعات الصحية و المراكز الاستش -
 .مكتب الإعلا  الآلي  -

 :ولخزينة ولاية الوادي عدة مصالح هي 

 .مكتب النفقات العمومية  -7
 .مكتب التسديد و التسوية و التحصيل  -0
 .مكتب المراقبة و تدقيق الحسابات -7
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 .مكتب للإدارة الموارد وحفض الوثائق  -0
 .مكتب حافظة اأهوراق المالية و المحاسبة  -0

 مكتب النفقات العمومية :أولا 

 :و يتضمن ما يلي  67-706من قانون رقم  70نصت المادة     

استلا  جميع الحوالات التي تدخل ضمن ميزانية الدولة و الولايات و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  -
 .مسكها في دفاتر الخاصة بالنفقاتالمسجلة في الدفاتر الحسابية وكذلك فيما يتعلق بالحسابات الخاصة بالخزينة و 

خاصة  70/80/7668المؤرخ في  68-07من قانون  77القيا  بعمليات تدقيق الحسابات المتعلقة بالمادة  -
 .بالمحاسبة العمومية 

ما صدر عن تنفيذ العمليات الناجمة عن مخرجات الصندوق في الوقت المحدد لها الصادر عن اأهمر بالصرف  -
 .ة في إطار تعيين القواعد و اأهنظمة المطبقة و المحافظة على التنظيم لتسديد دائني الدول

ورفض المتعلقة بالعقود الماضية في إطار السوق ( المداخلات)ترتيب الإحصائيات الملازمة للإصدارات  -
  .العمومية

 .المحافظة على مسك الدفاتر المتعلقة بالسوق العمومية  -
مليات التجهيزات العمومية وعلى هذا اأهساس مكتب النفقات المحافظة على مسك الملفات الخاصة بع -

المتضمن  80/87/7667المؤرخ في  700قرار رقم  07العمومية يتضمن ثلاث فروع وجاءت طبقا للمادة 
 :بتنظيم المها  الخارجية للخزينة و تتمثل هذه الفروع في 

  فرع ميزانية التوظيف و الحسابات الخاصة. 
 فرع ميزانية التجهيز. 
  فرع ميزانية الولاية و المؤسسات العمومية. 
 :فرع  ميزانية التوظيف و الحسابات الخاصة  . أ

المتعلق بالمحاسبة  70/80/7668المؤرخ في  07/68فيما يخص تنفيذ النفقات العامة طبقا لقانون رقم     
الالتزا  ،التصفية اأهمر بالصرف حيث يقو  الآمر بالصرف الذي له سلطة توجيه أوامر التنفيذ المواد  العمومية ،

وهي  00وتعتبر هذه المرحلة إدارية الدفع يقو  بها المحاسب العمومي الذي له سلطة التنفيذ المادة  76-08-07
 :تميزها هي  حوالات التي يمكن بإعدادمرحلة محاسبية ، كما يقو  الآمر بالصرف 

 .حوالات الرواتب و اأهجور -
 .حوالات مصاريف المها  -
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 .حوالات مصاريف الفاتورة -
 1:فرع ميزانية التجهيز  . ب

يتولى التجهيز العمومي مراقبة الصفقات التي تقو  بها المؤسسات ذات الطابع الإداري و التي تخضع لإحكا     
 .و المتعلق بالمحاسبة العمومية  68/07القانون 

 :ميزانية الولاية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  . ت

المعارضات ، التسوية ، )يعتبر الفرع خزينة مصغرة إذ يقو  بكثير من العمليات التي تقو  بها مصالح الخزينة مثل    
عدما تم تعيين ويتولى هذا القسم الفرعي بمراقبة وفحص نفقات ميزانية الولاية وذلك ب(المراقبة ، وفحص الحوالات 

 .اأهعوان المحاسبيين للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التي كانت تابعة له

 مكتب الحافظة و المحاسبة :ثانيا 

 7فان هذا المكتب يقو  بـ  67-706من قانون  77حسب المادة    

 .ضبطضمان مسك و تسيير حسابات اأهموال الخاصة ، والهيئات العمومية ، الموثق وكتاب ال -
 .ضمان مسك محاسبة كتابة للشيكات ، القيم و السندات  -
 .ضمان تسيير القروض اكتتاب العدالة ،تجهيز،تسديد الفوائد والسندات المهتلكة  -
 .تنفيذ من جانب مالي أحكا  العدالة ، وقرارات التحكيم  -
 ضم  مسك المحاسبة ، وفي هذا المجال يقو  -
 ، إضافة إلى ذلك الكتابات المرتبطة بإيرادات و النفقات المنجزة من طرف  مركز العمليات المحاسبية للخزينة

 .قابض الوكالات المالية
  مركز ومتابعة العمليات لحساب التحويلات و الحسابات المتعلقة بالحفظ و التسوية. 
والى المصالح  إعداد وسائل في الآجال المحددة وثائق و كشوف محاسبية دورية إلى العون المحاسب المركزي ، -

المؤرخ في  68/70المعنية قانونا إضافة إلى ذلك حسابات التسيير السنوية إلى المحاسبة تطبيقا لإحكا  القانون رقم 
 :و المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة إضافة إلى ذلك يقو  مكتب محافظة اأهموال و المحاسبة بـ 0/70/7668
  مسك حساباتها ضمان المقبوضان ،المدفوعات وحفظ اأهموال و. 
 ضمان مسك السجلات الضرورية المفتوحة من أجل إدراج الحسابات بكل العمليات. 

                                                           
 .12/09قانون رقم 1
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  متابعة تنسيق و تقييم برامج تطبيق الإعلا  إلى الموضوع قيد العمل المقرر من اجل الخزينة أهجل هذا يتكون
 .أقسا  فرعية  0مجلس حافظة اأهموال و المحاسبة من 

 العمومية  القسم الفرعي للمحاسبة. 
  القسم الفرعي لحافظة اأهموال. 
  القسم الفرعي لحسابات التسيير و اأهرشيف. 
  القسم الفرعي للمعاشات و المنح. 

 :مكتب التحصيل و التسديد :ثالثا

 :وهو المكلف بالمها  التالية67-706من القانون 70نصت المادة    

ة كنفقات من ميزانيتي تسيير وتجهيز الدولة والواجـبـة الـدفـع مركـزة وتسـديد أوامر الصرف وحولات الدفع المقبول -
 .مـن حـسـابـات أمـيـن الـخـزيـنـة المـركـزيـة

 .مـسـك مـحـاسـبـة اعـتـمـادات مـيـزانـيـتـي تـسـيـيـر وتـجـهـيـز الـدولـة  -

 .حـوالـة دفـع التـحـقـق مـن تـوفـر الإعـتـمـادات قـبـل تـسـديـد كـل أمـر بالـصـرف أو  -

 .تحـريـر صكـوك التـسـديـد وسـنـدات دفـع كـل النـفـقـات والـتـأشـيـر علي الصكوك وأوامر الدفع  -

 .تـصـفـيـة وتـسـويـة الصـكـوك وأوامـر الـدفـع  -

 .مـسـك الـدفـاتـر المـحـاسـبـيـة و إعـداد وضـعـيـات وحـالات تـطـور اأهرصـدة  -

 .إعـداد حـسـاب الـتـسـيـيـٍر -

 .التـكـفـل بأوامـر الإيـرادات وقـرارات بـاقـي الـحـسـاب الـصـادرة ضـد مـخـتـلـف المـديـنـيـن -

 .مبـاشرة الإجـراءات لتـحـصـيل إيرادات الدولة الخارجة عن الضرائب وأملاك الدولة طبقا للتنظيم المـعـمول بـه  -

 .ات الإداريـة والقـضـائـيـة وتـنـفـيـذهـا وتـصـفـيـتـهـاالتـكـفـل بالمـعـارضـ -

 . بالتحصيلمـسـك الـدفـاتـر المـحـاسـبـيـة والـتـكـفـل  -

 .إعـداد وضـعـيـات الـتـحـصـيـل وكـشـوف بـاقـي الـتـحـصـيـل وإرسـالـهـا للأمـر ون بالـصـرف  -
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 مكتب المراقبة و التحقيق: رابعا

 :و يتضمن  67-706من قانون  70ب نصت عليه المادة وفي هذا المكت     

 .تحضير و إعداد و استخدا  البرنامج السنوي للمراقبة  -
التأكد من المراقبة و التحقيق و الفحص للتسيير المالي و المحاسبي للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري و  -

 .المؤسسات التعليمية الوطنية التابعة للولاية 
 .مسك المحاسبة المواد للتقسيمات الخاصة بالإيرادات التأكد من  -
 .التأكد من مسك محاسبة المواد وسريانه السندات التي هو مكلف بدراستها  -
 .متابعة تنفيذ عمليات تنظيم التسيير التي يقو  به المحاسبين و المراجعين  -
النسبة للتقرير السنوية لتحليل وضع تقارير للتحقيق و تسجيل الملاحظات الخاصة بالرتكيب ، كذلك الوضع ب -

 :الشروط المنفذة التحقيق و في هذا الشأن فمكتب المراقبة و التحقيق يتضمن 
  فرع المراقبة و التحقيقات. 
  فرع التحقق و يتكون من أربعة إلى ستة فرق. 

 مكتب إدارة الوسائل و حفظ الأرشيف: خامسا 

 . و هو مكلف بمهمة 67-706من قانون  77نصت المادة 

 .دراسة وصياغة جميع المقاييس المتعلقة بتأمين وحماية مركز المحاسبة  -
 .التأكد من تسيير وصيانة اأهملاك أو اأهموال المنقولة و العقارات الخاصة بالخزينة -
 .السهر و المحافظة على اأهرشيفات  -
 .مسك محاسبة المواد و القيا  بعملية التقويم و الجرد لمركز المحاسبة  -
 .التسيير الإداري و الشخصي لمركز المحاسبة متابعة  -
 .متابعة و استغلال نظا  الإعلا  الآلي  -
 :القيا  بإجراءات تنظيم العمل الخاصة بالخزينة وهذا المكتب يحتوي على فرعين وهما -
  الفرع الموظفين و التوثيق و التكوين. 
 فرع الوسائل و الصيانة و اأهمن وحفظ اأهرشيف. 
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 أهداف ومهام الخزينة العمومية : المطلب الثالث 

 أهداف خزينة ولاية الوادي : أولا 

 .مراقبة المحاسبين وإعداد التقارير خاصة بهم و إرسالها الى خزينة الدولة في الجزائر العاصمة -7
 .تسديد النفقات وبيع سندات التجهيز -0
 .الدفع  توفير مقومات الحفاظ على الموجود النقدي بما في ذلك التأكد من صحة عمليات -7
 .تنفيذ ومراقبة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري  -0
 .تعيين محاسب من المؤهلين بقرار الخزينة إلى المؤسسات اأهخرى  -0
 1.التنسيق و الربط بين المؤسسات ذات الطابع الإداري  -7

 مهام الخزينة: ثانيا 

الدولة و الحسابات الخاصة للخزينة وكذلك تنفيذ جميع  عمليات الإيرادات و النفقات و الموازنة و ميزانيات  -7
 .ميزانيات الولاية و المؤسسات العمومية ذات طابع الإداري التي تتولى تسييرها 

تتولى رقابة و فحص صناديق التسبيقات و الإيرادات و تسيير اأهعوان المحاسبي في المؤسسات العمومية ذات  -0
 .الطابع الإداري الموجودة في إقليم الولاية 

مع مركزيا لعمليات التي تقو  بها مصالحها و العمليات التي يقو  بها الحساب الخزينة محاسبون عموميون تج -7
آخرون قصد إدراجها في المحاسبة وإعداد الوثائق و البيانات الدورية المتعلقة بها و إرسالها إلى العون المحاسبي المركزي 

 2.في الخزينة والى الهيئات و المصالح المعنية
 .اول اأهموال وتقو  بحركة حسابات أرصدة الخزينة تد -0
تسهر على امن اأهموال و القيم سواء فيما يتعلق بحفظها أو عند تحويلها ، كما تحرس و تحفظ اأهوراق  -0

 .الثبوتية الخاصة بالعمليات المالية و المحاسبية التي تتكفل بها
م الخاصة بالخزينة ، وتسهر على عد  تجميدها أو تتأكد باستمرار من التسيير الفعال لحركات اأهموال و القي -7

 3.حبسها 

 

 

                                                           
 .22/90/2002، المؤرخ في  02/211المرسوم التنفيذي رقم 1
 .2009يونيو /12المؤرخ في  09/209من المرسوم التنفيذي  29المادة 2
 .،مرجع سابق أعلاه09/209من المرسوم التنفيذي  29المادة 3
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 الـمـديــريـة العــامة للــخــزيـنـة: الرابع المطلب
تعـتبر هـذه المديرية من بين أهـم المديريات المركزية بوزارة المالية إذ يصـنفها المختصين كمديرية أسـاس في تعـداد      

المـديـريات التابـعة لـوزارة الـمالـية ،يديرها المدير العا  للخزينة بمساعدة مديرين للـدراسات ،تتـكون المديـرية العامة 
تخـتـص المـديـريـة العـامة للخـزينة تحـت . بدورها انقسم إلى عدة مديريات فرعـية مديـريات التي 80للخـزينة من 

  :وصـاية وزيـر المـالـيـة بمـايـلي
 . ا لمـبـادرة بأي نـص تـشـريـعـي أو تنـظـيـمـي تـابـع لمـجـالات اخـتـصـاصـها- 
 .القـطـاع الاقتـصادي وضمـان متـابعتها وتقـيـيـمـهـاالمسـاهـمة فـي تحـديد سياسـات تسيـير تـدخل الخـزينة في - 
  .ضـمـان متـابـعـة وتقـيـيم مسـاهـمـات الـدولـة فـي القـطـاع الاقـتـصـادي- 
اقـتـراح العـنـاصر الـتـي تـسـاهــم فـي تحـديد سـياسـة المـساهـمـات الخارجية للـدولـة وضــمـان تسيـيـرها و متـابـعـتـها - 

 .يـمـهـاوتقـيـ
المسـاهـمة مـع الإدارات المـعنـية فـي تحـديـد تـدابـيـر ذات طـابـع مـالـي تتـعلـق بإعـادة هيـكـلـة القـطـاع العـمومـي - 

 .الاقـتـصـادي وضـمـان تسـيـيرهـا و متـابعـتهـا وتقـييـمهـا
  .لمالـية الداخلـية والخارجية للدولةتحضير عـناصر تـحديـد سـياسـة الـمديـونـية العـمومـية والإلـتزمات ا- 
 .اتـخـاذ كـل التـدابـير المـرتـبـطـة بتـعهـدات الـخـزيـنـة وتـسـيـيـر مـوارد واسـتـعـمـالات خـزيـنـة الـدولـة- 
تـنـفـيذ تطـوير نشاطات تحـصيل الموارد المالية ووسائل الـدفع الضرورية لتغـطـيـة الاحتـيـاجات المـالية المتـعـلـقة ب- 

  .المـيزانـية والتـعـهـدات المـالـيـة للـدولـة
 .تحديـد شروط مكـافآت القـيـم الـتي تـصدرها الخـزيـنـة و اأهمـوال المـودعـة لـديـها- 
  .الـمــسـاهــمــة فـي تـطـويـرا لـمـؤســسات ووسـائــل اأهســواق المــالــيــة- 
 .النــظــا  المــصــرفــي والمــالــي عصرنهيـذ مـشـاريــع المــساهــمـة فـي إعــداد وتنـفـ- 
 . الســهــر عــلـي مـتـابعـة وتقـيـيـم شــركات التأمـيـن العـمومـيـة- 
صات اأهســاسـيـة للـمـؤسـسات العــمومـيـة ذات الطـابـع الصـناعـي و الـتـجـاري ومـراكـز الـبـحـث وضع الـتخص- 

  .والــتــنــمــيــة
 .إعــداد وضعــيـة مخــتـصـرة لعــمــلــيــات الخــزيـــنـــة- 

 .مديرية المديونية العمومية، مديرية خزينة الدولة و مديرية التأميناتمن للخزينة وتتشكل المديرية العامة 
 :مـديـريـة الـمـديـونـيـة العـمـومـيـة-1

  :تـتـكون هـذه المـديـرية مـن مـديـريـتـيـن فـرعـيـتـيـن وتـتـكـفـل بمــايـلي
 . المسـاهـمـة فـي تحـديـد سـيـاسـة المـديـونـيـة العـمومـيـة الـداخـلـيـة والخـارجـية وضمان تنفـيذها- 
 . ات الخزينةالسهر علي تطـوير نشـاطات وأدوات تحصـيل الموارد الضرورية للحفاظ علـي توازن- 
  .الـشـروع فـي أي عـمـلـية اقـتـراض فـي الـسـوق الوطـنـيـة لرؤوس اأهمـوال المـتعلقة باحتياجات تمويل الدولة- 
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  . تحـديـد شـروط و مـكـافـآت الـقـيـم الـتـي تـصـدرها الـخـزيـنـة واأهمـوال الـمـودعـة لـديـها- 
 .يـيـر النـشـيـط لمختلف صيغ تدخل الخزينة في السوق الماليةتصـمـيـم وتـنـفـيـذ تـدابـيـر التسـ- 
  :تتـكـفـل بمـايـلـي: المـديـريـة الفـرعـية للمديونية العمومية الداخلية - 
  . اقـتـراح شروط مكـافآت القـيـم الـتي تصـدرها الخـزينة واأهمـوال المـودعة لـديها- 
الموارد المالـية الضرورية لتعزيز الوسـائل المـالية للخـزيـنة والقـيا  بأي عـمـلـية تطـوير أدوات و نشــاطات تحصـيل - 

 . اقـرتاض فـي السـوق الوطـنـيـة
 . تـأطـير وتنـظـيم وضـبـط اأهسـواق الابتـدائـيـة والـثانوية وقيم الدولة ونشر المعطيات والمعلومات المرتبطة بها- 
 .نـشـاط المـخـتـصـيـن فـي قـيـم الخـزيـنـةمتابعة وتقـيـيـم ومراقـبـة - 
 .المـبادرة بأي تـدبـيـر يـتـعـلـق بشـروط المـنـح المحـتـمـل لضـمـان الـدولـة- 

  :تتـكـفـل بمـايـلـي:المديـرية الـفرعية للمديـونية العمـومية الخـارجـيـة
القروض الدولية وتنفيذ التدابير المتعلقة بتجسيد التعهدات التي تسجلها  واتفاقيات اتفاقياتتطبيق  السهر على- 

  الخزينة
 . مــاذج تقـيـيـم ومتـابـعـة المـديـونـيـة العمـومـيـة الخـارجـيـةسينإعـداد وتحـي- 
التحكم فـيـها وتـحـسـيـن تحلـيـل هـيـكـل وحـجـم المـديـونـيـة العـمـومـيـة الخـارجـيـة واقـتـراح أي عـمل يرمي إلي - 

 .شـكـلـها
  .اواستعمالاتهدوري عـن تسـيـير القـروض  إعـداد وتقـديـم تقـرير- 
 . السـهر عـلي تسـديـد اأهقـساط المسـتحـقة في التاريخ المحدد بعنوان المديونية العمومية الخارجية- 
  .العمـومية الخارجية قصد تخفيض مخزونها وتكـلـفـتهااقـرتاح أي عـمل يرمي إلي تسـيير نشيط للمـديـونـيـة - 
  .تحـديـد كيـفـيات وشـروط المـنـح المحتـمل لضـمان الـدولة- 

 .مديرية خزينة الدولة -2
  :تـتـكـون هـذه المـديـريـة مـن مديـريـتـيـن فـرعـيـتـيـن وتـتـكـفـل بمـايـلـي

 . المسـاهـمة فـي أي عمـلـية تتـضمن تدخل الخـزينة في مجال التسـبيقات و القـروض والمستحقات- 
  إعداد المخطط التقديري لموارد واستعمالات و تدفقات الخزينة والسهر علي تطبيقه و متابعة تنفيذه- 
  .نسيق مع الهياكل المعنيةإعـداد الوضـعية الملـخـصـة لعمـلـيات الخـزيـنـة و الوثـائق الملحقة بالت- 
 . القيـا  باأهشـغـال المـتـعـلقة بتـحـلـيل وتقـيـيم وضعـية عمليات الخزينة ورصيد تنفيذ قانون المالية- 
 . ضمـان تسـيـير ومتـابـعة مستحقات الخـزينة لدى الدول بالتنسيق مع المؤسسات و الهياكل المعنية- 
 .لقة بإعـداد و تنـفـيذ برامـج تـدخل الخزينة التي تمر عبر الحسابات الخاصة بالخزينةدراسـة واقـرتاح التدابـير المتعـ- 
دات ميزانية التجهيز بعنوان العمليات بالرأسمال والمخصصة لتزويد اضـمـان وظـيـفـة الآمـر بالصرف بالنـسـبة لإعتـم- 

  .حسابات التخصيص الخاص
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المـدى القصير والمتـوسط في مجال تمـويل عمـليات  ىلعـمليات الخزينة والتقديرات عل إعـداد الوضعـية المـلخصة- 
 .الخـزيـنـة عـلي أسـاس الوضـعـيـة الملـخـصة لعمـلـيـات الخـزيـنـة

  : تتـكـفـل بمـايـلـي: المديرية الفرعية للتدخلات المالية* 
  .دراسـة واقـتــراح الـتـدابـيـر الضـروريـة لإعـداد وتنـفـيـذ بـرامـج تـدخـل الخـزيـنـة فــي مـجــال القـروض والتـسـبـيـقات- 
 .متـابعة إنـجاز العـمـلـيات الداخـلـية والخارجية للتسبيقات و القروض ومستحقات الخزينة اأهخرى- 
  . الخـزيـنـة وكـذا أوامـر الصـرف الـمـرتـبـطـة بـهاإعـداد قـرارات القـروض وتسـبـيـقـات - 
  .تـسـيـيـر الحـسـابـات الخـاصـة بالخـزيـنـة المكـلـفـة بـها- 
  .ضـمـان تسـيـيـر حـافـظـة الـسـندات ومـتـابـعـة عـمـلـيات التحـصيل وإعداد تقرير دوري بشأنها- 
  . حـسـابـات الـتخـصـيص الـخـاص والحـسـابـات التجاريةإنـجـاز أوامـر صـرف العـمـلـيـات مـن - 
  :تتـكـفـل بمـايـلـي:المديرية الفرعية لتسيير الخزينة *
 . إعداد المخطط التقديري لموارد واستعمالات و تدفقات أموال الخزينة وضمان تنفيذها و متابعتها- 
  .ين وتـحـديـد مـعـايـيـر وقـواعد التسـيـيـرمتـابعة حـركات اأهمـوال لـدى المـحـاسـبـيـن العـمـومي- 
  .سـيـما مـع مـصـالـح الـبـريـدـا لاضـمـان مـتـابـعـة وتحـلـيـل حـركات اأهمـوال ومكـافـآتـه- 
  .إعــداد الــوضـعـيـة الـمـلـخـصة لعـمـلـيات الخـزيـنـة- 
 .الخـاصة أو النـظـا  العـا  لنـشـر المـعـلومـاتإعـداد المـعـطـيـات الإحـصائـيـة طـبـقا للمـعـايـيـر - 

 .مديـرية الـتـأمـيـنـات -3
  :مـديـريـات فـرعـيـة و تـتـكـفـل بمـايـلي 87تـتـكـون هـذه الـمـديـريـة مـن 

قـتـصاديـة و دراسـة واقـتـراح الـتـدابـيـر الضـرورية للتغـطـيـة المـنـاسـبـة فـي مجـال تأمين الممتلكات الوطنية والا- 
 .الاجـتـماعـية

 .دراســة واقـتـراح التـدابـيـر المـوجـهـة لضـبـط وتـرقـيـة ادخـار هـيـئات التـأمين وإعـادة التـأمين- 
 .دراسـة وتنـفـيـذ التـدابـيـر الـتـي مـن شـأنـها التـشـجـيـع علي تطـويـر التـأمـيـن بجـمـيـع أشـكـالـه- 
تسـيـيـر الـهـيـئـات الـتـي تـمـارس الـمـهـا  المـتـصلة بنشاط التأمين والموضوعة تحـت سـلـطـة وزيـر اأهشـراف عـلـي - 

 .الـمـالـيـة
مـتـابـعـة وتقـيـيـم مسـاهـمـات الـدولـة فـي شـركـات التـأمـيـن العـمـومية و اقرتاح أي تدبير يهدف إلـى تحـسـيـن - 

 .تـسـيـيـرها
 .لوفـاء بـديـن شـركـات وتعـاونـيـات التـأمـيـن وإعـادة الـتـأمـيـنالسـهـر عــلي ا- 
 . دراسـة مـلـفـات طلـبـات الاعـتـمـاد لـشـركات وتعاونيات التأمين وإعادة التأمين ووسـطاء التأمين- 
إعادة التـأمـيـن و إعـداد و القـيـا  بمـركـزة وتـوحـيـد وتلـخـيـص العمليات المحاسبية والمالية لنـشاط شريكات التأمين - 

  .دوريـة بـشـأنـها ةـلحـصي
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  :تـتـكـفـل بـمـايـلـي:المديـرية الفـرعـيـة للتنظيم *
  .دراسـة الشـروط العـامـة والخـاصة لعـقـود التـأمـيـن وبصـفة عـامة كـل وثـيـقـة موجـهـة للتـوزيع عـلي الجمهور- 
  .أمـيـنتسـيـير المـنـازعات فـي مـجـال التـ- 
 .دراسـة مـلـفـات طـلـبـات الاعتـمـاد لشـركات وتعاونـيـات و وسـطـاء التـأمـيـن وإعـادة التـأمـيـن- 
  :تـتـكـفـل بـمـايـلـي:المديرية الفرعية للمتابعة والتحليل  *
  .وإعادة التأمينالقيـا  بمـركزة وتوحـيد وتلخـيص العـملـيات المحاسـبـيـة والمـالـية لقطاع التأمين - 
 .تحلــيـل العــمـلـيـات المـحـاسـبـيـة والمـالـيـة- 
  .إعــداد الـتــقــديـرات حـول آفـاق تطـويـر نـشـطـات قــطاع الـتــأمـيـن- 
  .ـقـايـيـس تـسـعـيـر المـخـاطـردراســة وتقـديـم التـدابـيـر الضرورية لـتـنـفـيـذ اأهحـكـا  الـتـشـريـعـيـة والتـنـظـيـمـيـة المـتـعـلـقـة بم- 
  :تـتـكـفـل بمـايـلـي:المديرية الفرعية للمراقبة  *
  .السـهـر عـلـي قـانـونـيـة عـمـلـيـات الـتـأمـيـن وإعــادة الـتـأمـيـن- 
طاء التـأمـيـن القيا  بعمليات الرقابة والتحقيق في الميدان حول العمليات المحاسبية والمالية لشركات وتعاونيات ووس- 

 .وإعــادة التـأمـيـن
 .تلـخـيـص تـقـاريـر الـمـهـا  و الـمـحاضـر وإرســالــهـا الهـيـئـات المــعـنـيـة- 
 مــتــابـعـة مـخـتـلـف صــنـاديــق الـتـعـويـضـات- 
 .مديرية المساهمات ومديرية البنوك العمومية واأهسواق المالية-  
  :مديرية المساهمات *

  : مديـريـات فـرعـيـة و تـتـكـفـل بمـايـلي 80تـتـكـون هـذه المـديـريـة مـن 
  . المسـاهـمـة فـي إعـداد السـيـاسـة المتعـلـقـة بمسـاهـمات الـدولة فـي القـطاع العمومي الاقتصادي- 
  الشريكات تحديد كيفـيات وإجـراءات تدخـل الخـزينة في إطار إعادة هيكلة المؤسسات العمومية و- 

  .و الخوصصة
تنـظـيـم وضـمان تسـيـيـر ومتـابـعـة مسـاهـمات الـدولة فـي القـطاع العمومي الاقتصادي بالتنسيق مـع المـؤسـسـات - 

  . المـعـنـيـة
ات تنـظـيـم وضـمـان تسـييـر ومتـابعة المسـاهمات الخـارجية للدولة والسهر علي تمثيل وزارة المالية فـي المـؤسـس- 

 .المـعـنـيـة
تطـويـر القـدرات التقـنيـة لتـحـلـيـل وتقـييـم المـؤسسات العـمـومية لجـعلـها تتـلاء  مـع متـطـلبات الشـراكة و - 

 .الخوصصة
 : المديرية الفرعية المساهما ت ذات الطابع الصناعي1- 
 :المديرية الفرعية المساهما ت ذات الطابع غير الصناعي2- 
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 :المديريتان كل واحدة في مجال اختصاصها المها  التاليةتمارس هاتان 
 . اقـتـراح اأهدوات المـؤسـساتيـ والتـنـظـيـمـيـة الضـروريـة لتـمـثـيـل الـدولـة بعـنـوان مسـاهـماتها- 
 .المساهمة في أعمال إعادة التنظيم وإعادة الهيكلة أو إعادة توزيع المؤسسات العمومية- 
 . ق و شروط تدخل الخزينة في إطار إعادة التنظيم وإعادة الهيكلة أو إعادة توزيعتحديد برامج، طر - 

  .المؤسسات العمومية وصياغة التدابير ذات الطابع المالي الموضوعة علي عاتق الدولة
 . ضـمان مـتـابعة المسـاهمات الداخـلية للدولة بالتنسيق مع المديرية الفـرعية للتحليل والتقييم المالي- 
 .اقـتـراح أي تـدابـيـر يـرمـي إلـي الضـمـان المـؤقـت للـعـمـلـيـات ذات الطـابـع المـالـي المعروفة باسـتـعـجـالـها وفـائـدتـها- 
 . المسـاهـمة في تحـدـيد إسـتـراتـجـية وسياسة الدولة في مجال خـوصـصـة المـؤسـسـات العمومية- 
 . فـيـذ وتـقـيـيـم عـمـلـيـات خـوصـصة المـؤسـسات العـمـومـيـةالـمـسـاهــمــة فـي مـتـابعـة تـنـ- 
 . دراسـة طلـبـات الـتـخـصـيـص اأهسـاسـيـة للـمـؤسـسـات العـمـومـيـة ذات الصـناعي والتجاري- 
  : تـتـكـفـل بمـايـلـي:المديرية الفرعية للتحليل والتقييم المالي 3- 
  .ؤسـسات المـعـنـيـةجـمـع عـناصر الإعـلا  لـدى الـمـ- 
ضـمان تنـظـيـم ومـعـالجة المـعلـومات التي يتم جمـعها بهـدف تكـوين بنـك للمعـطيات الإحـصائية الـتـي يـمـكـن - 

 .اســتـخـدامـها فـي إعـداد الـدراســات والتـحـالـيــل والـمـذكـرات حـول الـمـؤســسـات والهـيــئـات العـمـومـيـة
ـم و نـمـاذج تـقـديـم المـعـلـومـات الاقـتـصـاديـة والمـالـيـة المـتعلقة بنشاط المؤسسات والهـيـئـات العـمـومـيـة إعـداد دعـائ- 

  .وضـمـان نـشـرهـا الـدوري بالـتـشـاور مـع الـهـيـئـات المـعـنـيـة
 .تـصـاديـة والمـالـيـةمـتـابـعـة المـؤسـسات والهـيـئـات العـمـومـيـة وتـقـيـيـم وضعـيـتـها الاقـ- 
  : تـتـكـفـل بمـايـلي:المديرية الفرعية للمساهمات الخارجية 4- 
  .الـمـشـاركـة فـي تحـديـد السـياسـة المـتعـلـقـة بالمـسـاهــمات الخـارجية للـدولـة وإعـدادها- 
  .اقـتـراح طـرق تنـظـيـم المـسـاهــمات الخـارجـيـة للـدولة وتسـيـيـرها- 
  .ضـمان مـتـابعة المساهمات الخارجية للدولة من حلال وضع الوسائل و اأهدوات الملائمة- 
  :مديرية البنوك العمومية والسوق المالية *

  :مـديـريـات فـرعـيـة و تـتـكفـل بمـايـلي 87تتـكـون هـذه المـديـريـة مـن 
كـل المعطيات والمعلومات المتعلقة بتطوير اأهسواق والمشاركة في كل اأهشـغـال الرامية إلى تطوير   جـمـع وتحـلـيل- 

  .النظا  البنكي والمالي وعصرنه
  .تنـظـيـم متـابـعة وتحـلـيـل وتقـيـيـم البـنـوك العمـومية وغـيـرها مـن المؤسـسات المالية العمومية- 
  .وتقـييـم مسـاهـمات الـدولـة فـي البـنـوك والمؤسـسات المـالـيـةتنـظـيـم متـابـعـة وتحـلـيـل - 
  .تـرقـيـة الطـرق والآلـيـات لـتـمـويـل الاقـتــصـاد عـن طـريـق اأهســواق المـالـيـة- 
 . التقيـيم الـدوري لسـير وأداء مؤسـسات السوق المالية واقرتاح أي تدبير يرمي إلي تحسين فعاليتها- 
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 .الـرأي فـي أي نـص تـبـادر بـه سـلـطـات الـسـوق الـمـالـيـة إبـداء- 
 .اقـتـراح أي تـدبـيـر يـهدف إلـى تـعـبـئـة الادخـار وتطـوير الوسـاطـة المـاـلـية- 
  :تـتـكـفـل بمــايـلـي:المديرية الفرعية للمؤسسات البنكية 1- 
  .الـبـنـوكالتقيـيـم الـدوري للـوضـعـيـة المـالـيـة ونـشـاط - 
ضـمـان تسـيـيـر مسـاهـمات الـدولـة فـي القـطـاع البنـكي فـي إطـار ممارسة وزير المالية سلطات وصلاحيات - 

  .الجمـعـية العـامة بتحـضير وعـقـد الجـمـعيات العـامة العادية والغير العادية وكذا متابعة تنـفـيذ لـوائح هـذه الجـمـعـيـات
 .يـر يـهـدف إلـى تـحـسـيـن تـسـيـيـر الـبـنـوك العـمـومـيـةاقـتـراح أي تـدبـ- 
  .البنوك العـمومية والمسـاهـمة فـي ذلـك وعصرنهالمـبـادرة بأي عـمـل مـن شـأنـه أن يـسـمـح بالتـأهـيـل المــؤســساتي - 
  .فـي تنـفيـذهاقـتـراح أي عـمـل للإصـلاح الـمـؤسـساتي للـقـطاع الـبـنـكـي والـمـساهـمـة - 
  .إعـداد أي وثيـقـة للتـلخـيـص السـنـوي حـول وضعـيـة تـطـورا لـقـطاع الـبـنـكـي وآفـاقـه- 
  :تـتـكـفـل بمـايـلـي:المديرية الفرعية للسوق المالية  2-  
وير المؤسساتي لسوق اقـرتاح أي تدبير يهـدف إلى تنشـيط السوق المالية وتطوير المصادر المالية وكذا التنظيم والتط- 

 .رؤوس اأهموال
  .التـقـيـيـم الـدوري للإطـار الـمـؤسـساتـي للوسـاطـة المـالـيـة و اقـتـراح التـدابير الـتي مـن شـأنـها أن تدعـم فعـالـيـتـهـا- 
تنسيق مـع الهـيـئات اقـتـراح كـل التـدابـيـر الـتي مـن شـأنها التشـجـيع علي استثمار الادخار في السوق المالية بال- 

 .المـعـنـيـة
 .إعـداد أي وثـيـقـة للتـخـلـيـص السـنـوي حـول وضـعـيـة تـطـوير الـسـوق المـالـيـة وآفـاقـهـا- 
  :تـتـكـفـل بمـايـلي: اأهسواق و إدماجها  لعصرنهالمديرية الفرعية  3- 
 .ـيـيـنـهاجـمـع المـؤشـرات الاقـتـصاديـة والمـالـيـة وإعـدادهـا وتح- 
  .الـقـيـا  بالـتـحـالـيـل الـكـمـيـة والـنـوعـيـة انـطـلاقـا مـن المـؤشـرات الاقـتـصـاديـة والـمـالـيـة- 
  .تحـلـيـل ظـروف تـمـويـل الاقـتـصاد عـن طـريـق وسـاطـة اأهسـواق الـمـالـيـة- 
المالية في مجال تغطية مجمل عمليات تنمية المصادر المالية اقـتـراح أي تدبـيـر يهـدف إلى إزالة عراقيل اأهسواق - 
 .وكذا علي مستوي تناسق تسييرها( مدي قصير ومتوسط وطويل)
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 الاقتصادية و تمويل التنميةالدور المالي للخزينة العمومية   :المبحث الثاني 
إضافية   إنتاجيةخلق بطريقة تجعل الاقتصاد الوطني في مـو متزايد ومستمر وكذلك  أموالتمنح الخزينة العمومية      

كل من الجانب المالي في  من إراداتها وتقو  بإخراجها في شكل نفقات وفي هذا المبحث يتم علاج ذلك 
 ة،دور الخزينة في تمويل التنمية الاقتصاديمعالجة  أما وفي هذا الفصل التطبيقي أكون والاقتصادي 

 الدور المالي في مكافحة التضخم ،
 

 . لتنمية الاقتصاديةتمويل ا الخزينة العمومية فيدور :الأولالمطلب 
 

التمويل يخص  أن أيوتطوير المشاريع الخاصة والعامة  يعرف التمويل على انه توفير مبالغ نقدية اللازمة لدفع      
ولا اقل ويتمثل الدور  أكثر المبالغ النقدية وليس السلع و الخدمات وان يكون هذا التمويل بالمبالغ المطلوبة لا

اللازمة لانجاز المشاريع التي يرتيب عليها توفير مناصب شغل جديدة وتحقيق  اأهموالالتمويلي في تحقيق رؤوس 
رفع  إلىدخل القومي كما تهدف في التوزيع لت المنتجة وهذا بالزيادة في نوعية السلع والخدماتنمية اقتصادية 
وتوسيع الهياكل  ،المجتمع عن طريق تحسين وضعية المعيشة من مسكن وعمل للأفرادبتوفير الرفاهية مستوى معيشي 

جعل التنمية  والجزائر تعتمد على مصدر وحيد وهذا ما اللازمةلتغطية النفقات  إراداتالقاعدية للحصول على 
تقو  الخزينة العمومية بعملية تمويل التنمية قدرتها المالية والاقتصادية،توسيع ومستمر ولواضح في تذبذب الاقتصادية 

بتحديد اسم من خلال مواردها الاقتصادية المختلفة ، حيث تعمل على تمويل المشاريع الاستثمارية المخطط لها 
هم الزمنية لهذا المشروع ومكان عملية انجازه وأالفرتة تحديد و  ،خدمي وأصناعي  أو إنتاجيالمشروع سواء كان 

تصبح الخزينة قامت بتمويل  الإجراءات، وبعد القيا  بكل هذه  من أجل المبلغ المالي الذي خصص له شيء
لكن بتكامل جميع  في انتعاشومنه يكون الاقتصاد الوطني  أخرىالمشاريع من جهة وحققت تنمية من جهة 

 .القطاعات مع بعضها البعض 
 

 دور المالي في مكافحة التضخم ال:المطلب الثاني 
 
وعوامل إنتاج أخرى للحصول على  لة فيما تملكه من موارد اقتصاديةتعتمد الدولة على ثرواتها القومية المتمث       

لكن لتحقيق رفاهية المجتمع قد تكون هذه الإمكانيات غير كافية، لذا فهي  ناتج دوري يسمى بالدخل الوطني،
حث عن وسائل مالية تعمل دوما على إيجاد الوسائل المتاحة لإشباع الحاجات العامة، وهذا لن يأتي إلا بضرورة الب

وكذلك اللجوء إلى  ، ومن بين تلك الوسائل نجد المتأتية من القطاع العا  ولكنها محدودة،الإنفاقلتغطية هذا 
إعانات خارجية أو إصدار أوراق مالية وهو الحل اأهسهل، لكنه يؤدي إلى زيادة نسبة التضخم الذي هو الارتفاع 

هو والسبب في ذلك  للإنفاقالمتاحة  المداخيلناتج عن وجود فجوة بين السلع الحاضرة وحجم لا للأسعارالعا  
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خيل المتاحة التي تصاحب الزيادة في كمية اعن الزيادة في المد سعاراأهعامل النقود فقد ينتج عن ذلك ارتفاع 
التقليل منها  أومشكلة اقتصادية التي هي طرف لحل هذه للالعمومية وحتى تقو  الخزينة  ،  تداولها سرعة أوالنقود 

بعض ،وقد توجد المستقبلية  بالإراداتالمبدئي  أوالحالي  الإنفاقتقو  بالاستثمار الذي يعرف بالمبادلة بين 
تلك المبالغ  إخراجالاستثمارات لا ترتتب تدفقات نقدية وعلى الرغم من ذلك تقو  الحزينة بمعالجة من خلال 

 .و انجازها في مشاريع المكدسة دون فائدة 

 . إجراءات تنفيذ صرف النفقات :المطلب الثالث 

 .وفق ما تنص عليه القوانين  يتم تنفيدها ونفقات إراداتللميزانية العامة    

 .إجراءات تنفيذ صرف النفقات  :أولا

 : لم يمر بالمراحل أو الإجراءات المعروفة التالية  يمكن أن ينفق مبلغ من خزينة الدولة ما لا   

رحلة الدفع اأهمر بالصرف وهي الخطوات الثلاثة تعتبر مراحل إدارية ثم تأتي م –التصفية  –الالتزا  بالنفقة  -
 وهي المرحلة الحاسبية

 : الالتزام بالنفقة  -1

على الدولة )الإجراء الذي يتم بموجبه إثبات نشوء الدين  68/07من القانون  76وهو كما عرفته المادة      
وقد يكون بناء  ،إذا هو تصرف ينشئ نفقة على ذمة الحكومة وهناك من يعرفه بأنه مشروع نفقة (بطبيعة الحال 

 .كما يمكن أن يكون بناء على قانون   ،على تصرف قانوني 

التي ببعثها إلى  والطلابياتبناء ا على تصرف قانوني كالعقود والصفقات التي تبرمها الدولة مع المقاولين  -
 الموردين 

بناءا على قانون كالقوانين التي تنشئ حقوقا على الدولة وقرارات ومراسيم تعيين المستخدمين أضف إلى ذلك  -
 رات التي تصدر عن المحاكم والمجالس القضائية  اأهحكا  والقرا

 : القيود الواردة في الالتزام بالنفقة 

 :يمكن أهي آمر بالصرف أن يقو  بأي التزا  بنفقة بالمبلغ الذي يريد وقت ما يريد وإمـا هناك القيود التالية  لا    
 .إعمالا بقاعدة اأهسبقية التي أشرنا أليها أعلاهايمكن أن يتجاوزه  بحيث لا ،مبلغ الاعتماد المفتوح في الميزانية -
 نوفمبر من سنة الميزانية 78الفرتة الزمنية التي يجب أن يتم أثناءها الالتزا  و غالبا ما يحددها قانون المالية ب  -

 .ة الميزانية نوفمبر من سن 78أن هذه السنوات اأهخيرة أن الحكومة غالبا ما يحددها قانون المالية بـ  ألا أننا نلاحظ
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سبتمبر  78ألا أننا نلاحظ هذه السنوات اأهخيرة أن الحكومة غالبا ما تعدل عن هذه القيود وتمدد فيه إلى غاية 
 .عن طريق برقيات رسمية 

 التصفية   -2

من القانون المذكور أعلاه بأنها تلك المرحلة التي تتسمح بالتحقيق على أساس الوثائق  08وقد عرفتها المادة      
تحقق على أساس الوثائق الحسابية . الحسابية وتحدد المبلغ الصحيح للنفقة  العمومية فإذن تحتوي على عمليتين 

  .والتقدير الصحيح للنفقة
 :مر بالصرف الآ -3

وهو إذن الإجراء الذي يأمر بموجبه اأهمر الصرف ودفع النفقات العمومية وهو  ،ويتمثل في تحرير الحوالات     
بتعبير أوضح استدعاء مكتوب ومبرر من اأهمر وشروط اأهمر بالصرف الشكلية أن يحرر باسم الدائن شخصيا وان 

 :يحتوي على البيانات التالية 
 تعين السنة المالية  -
 تعيين الفصل والمادة والسطر الميزاني عند الاقتضاء   -
 تعيين الوثائق المرفقة والمبررة لوجوب النفقة على جدول إرسال الحوالات  -
 توقيع اأهمر بالصرف المعتمد لدى المحاسب  -

في مرحلة المحاسبة والتي تتمثل في ذلك الإجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي  Le paiementالدفع 
 ذمة الدولة في أي 

 .الدور الرقابي:ثانيا

 :على ما يلي  00المراقب المالي في المادة  دور يتمثل و       

للقانون و هي مسؤولية كبيرة عليه أن يراقب عملية الالتزا  فالدولة لا يمكن أن تلتز  إلا في حدود مطابقة  -
 .ملقاة على عاتق اأهمر بالصرف أهنه باسم الدولة 

 .أن يتأكد من صحة الالتزامات  -
 .أن يتحقق من وجود اعتمادات كافية لتغطية العملية الملتز  بها  -
لصرف قبل أن يؤكد صحة الالتزا  بان يمنح تأشيرة على الوثائق المكونة لملف الالتزا  و الذي يقدمه الآمر با -

التأشيرة شريطة  إعطاءتنفيذ عمليته الشراء فان لم يكن الملف مطابقا للقانون يجب على المراقب المالي أن يرفض 
 .أن يبرر ذلك الرفض كتابيا
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 .مساعدة الآمر بالصرف و تقديم الإرشادات الضرورية التي يلتمسها وخاصة بعمليات تنفيذ النفقات  -
ية خاصة بالالتزامات ومستوى الاعتمادات الوزير المالية تكون شهرية أو تقديم معلومات وإحصائيات دور  -

 1.سنوية تفيده في إعادة تنظيم العمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

للحد  كآليةل ملتقى وطني حول حوكمة الشركات 9مداخلة مقدمة ضمن اعما حوكمة المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ،، فايزة بركات و  اسماعيل جوامع1
 .21،ص1921ماي 7من الفساد الاداري ،جامعة محمد خيضر بسكرة يوم 
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 خلاصة

 على كل من مهامهاعليها و خزينة ولاية الوادي والتعرف  إلىخلال الدراسة في هذا الفصل التطبيقي من     
للمؤسسات تحقيقه من اجل الخدمة الفعالة  إلى ا الخزينةإليهتسعى التي المالي وتمويل التنمية الاقتصادية  ودورها

 .خلال السنة المالية  ذات الطابع الإداري وغير الإداري العمومية 
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 الخاتمة

 ووظائفهادراسة الخزينة العمومية بصفة عامة من حيث تعريفها والخصائص  إلىلقد تطرقنا في هذا الموضوع        
الحسابات التي  الإيداعالخزينة بعدة عمليات كعملية  أمينتنفيدها للميزانية العامة للدولة حيث يقوم اوالمهام التي ك

البحث  أيقدرة على مواجهة احتياجات الصرف إلى دورها المالي المتمثل في ضمان البها وبصفة خاصة  تقوم
لدعم السياسة النقدية  بالتدخل تقومفان الخزينة  الاقتصاديالدور  أماوالنفقات  الإراداتين على توازن بالدائم 

دور  أهمالكبير في الدورة المالية في توازن الاقتصاد الوطني و  وتأثيرهاتقشفية وهذا نظرا للقدرة المالية الضخمة 
العامة يتجسد في المساهمة في تسيير السيولة النقدية وغي هذا الموضوع تطرقنا الر الدور الذي تلعبه في  للخزانة

تحقق  أنعليها الذي بجب  المخطط لهالاقتصادية لان بذلك تتحرك الانجازات والمشاريع عملية تمويل التنمية ا
في  الخزينةالمتغيرات الاقتصادية كالاستثمار وكذلك الدور  إلىوتطويرها كما تطرقت  انتعاش للاقتصاد الوطني 

 .معالجة التضخم

  الاقتصاد الوطني  والاقتصادي فيمومية ودورها الماليوهذا ما صادف موضوع الدراسة على الخزينة الع

 :نتائج اختبار الفرضيات 

 :ثبت صحة الفرضية ي صندوق الدولة ومصرفها وهذا ما أمينتعتبر الخزينة العمومية    

 ،والنفقات الإراداتكل من   تنفيذ أيالدولة المالية  أملاكبالصرف والمحاسب العمومي يسيرون  الأمر -
يثبت صحة  ذا ماوالمحاسب العمومي يصادق عليها وهبصرف النفقة  الأمر بإعطاءبالصرف يقوم  الأمر

 .الفرضية
تلعب الدور الممول للمشاريع لتخلص من النقود  أنهاتكون علاقة الخزينة بتمويل الاستثمارات في  -

 .الكتلة النقدية في زيادة ومنه الفرضية صحيحة  أن أي( مكدسة)الحاجة الفائضة عن 
وهذه الفرضية قابلة  وإنعاشهالاقتصاد  تنميةبالخزينة لكن لا يظهر مباشرة ، بل في  التنمية لها علاقة -

 .الرفض  أوللتأييد 
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 :المستخلصة من الدراسة  النتائج

 إراداتهاالميزانية العامة ،من خلال تحصيل  تنفيذالمصالح التابعة للدولة في تسيير و  أهمالخزينة العمومية هي     
 . العامة للميزانيةالنفقات العامة تحقيقا  لتنفيذالتزام الدولة  والتأكد من

 .الميزانية هي تقدير للنفقات والإرادات

والمؤسسات العمومية  الهيئات التابعة لها أما للأفرادالوثائق بالنسبة  إخراج ة العمومية عملية تسهيل تعتبر الخزين    
 .لنقدية المتوفرة في الخزائن هذا نتيجة السيولة ا في تطويرها وفهي تساهم 

 .يرتبط الاقتصاد الوطني بعدة قطاعات تتأثر ببعضها البعض حتى يتم تطويره  وتنميته 

 .نستنتج أن الدور المالي يكمل الدور الاقتصادي وهي علاقة طردية

 :التوصياتالاقتراحات و  

الخزينة العمومية تعمل جاهدة علي تفعيل الدور المالي و الاقتصادي لذالك لا  أنمن خلال ما سبق نستنتج     
 :يمنعنا اقتراح بعض التوصيات التالية 

 .و قوانينمة وفقا لنصوص و بإستراتجية محكتسيير المال بدقة  -

 .بالغة في تحسين النشاط الاقتصادي لأجل النهوض بالتنمية الاقتصادية أهميةالاهتمام بالدور المالي له  -

الاهتمام بالدور الاقتصادي تسعى له كل دولة لتحقيقه وذلك لتلبية حاجات أفراد المجتمع عامة و الدولة  -
 خاصة 

 :أفاق الدراسة 

الدراسة جزء يحمل معاني كثيرة وهذا وهذه دراستي لهذا الموضوع بجانبيها النظري و التطبيقي ت لي لقد فتح    
المنصوص عليها بخصوص و تشريعات  لقوانينفقا فاق الخزينة و صيرورة أمنهج  نظرا لأهمية الموضوع والتعرف على

 الخزينة العمومية طرف وجزء لا يتجزأ من الدولة  - :موضوع البحث

 .ونموهالخزينة ترتبط بإنعاش الاقتصاد الوطني  -                  
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 المراجع باللغة العربية: أولا 

 الكتب  -1
 .1111، الدار الجامعية  للطباعة والنشر ، القاهرة ، )مدخل وظيفي) أحمد توفيق ،إدارة أعمال .1
                        المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، مداخلة مقدمة ضمن اعمال ملتقى وطني حول حوكمة  اسماعيل جوامع وفايزة بركات ، حوكمة .2

 .2112ماي 7الشركات كآلية للحد من الفساد الاداري ،جامعة محمد خيضر بسكرة يوم 
 .2111.ية ، الجزائر بخراز يعدل فريدة ، تقنيات وسياسات التسيير المصرفي، ديوان المطبوعات الجامع .3
 .1111حسين الصغير ، دروس في المالية و المحاسبة العمومية ، دار المحمدية الجزائر  .4
 .1112حسين مصطفى حسين، المالية العامة ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  .5
فوزية ،دور السياسات المالية في تحقيق الاستقرار و النمو الاقتصادي في ضل التحولات الدولية الراهنة ،دراسة حالة الجزائر جامعة  خلوط .6

 .2113محمد خيضر، سنة 
 .1116سويلم محمد ، إدارة البنوك وصناديق الاستثمار ، بورصات الأوراق المالية ،مؤسسة زهران للطباعة والنشر ، الأردن، .7
 2111شاكر القزويني ، محاضرات في اقتصاد البنوك ، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر  .8
 .1181شر ،سنة  .1

 .2111/2112صافي مليكه ، دور الضرائب في تمويل الخزينة العمومية ، مذكرة ماستر ،جامعة المدية ، .11
الجزائر مداخلة في الملتقى الوطني حول اقتصاد الجزائري ،كلية  عبد القادر بن حمادي ،تحليل الموازنة العامة في ضل الإصلاحات دراسة حالة .11

 .2115العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،جامعة سعد دحلب البليدة ،ماي 
 .1186عبد الكريم صادق بركات وآخرون ، المالية العامة ، بيروت، .12
 .2115، الجزائرية علي زغدود ، المالية العامة ، الجزائر ديوان المطبوعات الجامع .13
تضخم فتح الله ولعون ،الاقتصاد السياسي ، توزيع المداخيل النقود و الائتمان ،لبنان دار الحداثة للطباعة و الن مجدي عبد الفتاح ،علاج ال .14

 .2112و الركود الاقتصادي ،دار غريب للطباعة والنشر ،القاهرة
 .21/11قانون رقم  .15
 .2114،2115دروس في المحاسبة العمومية ، لبولرواح محمد ، .16
 .2114الوجيز في القانون المصرفي ، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،"محفوظ لعشب  .17
 .1111محمد بلقاسم وحسن بهلول ،الاستثمار واشكالية التوازن الجهوي ،حالة الجزائر المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر  .18
 .2117 ،ية الاقتصادية ،دار الجامعية الاسكندريةمحمد عبد العزيز عجيمة ،التنم .11
 .2117محمد قريشي ،التنمية الاقيصادية ،دار وائل للنشر والتوزيع ،الاردن .21
 .1181مصطفى رشيد شيحة ،الاقتصاد النقدي والمصرفي ،الدار الجامعية بيروت  .21
 .2111العملة و النقود ، ديوان المطبوعات الجماعية ،الجزائر،"هني أحمد ، .22
 .2112سف حسن ،التمويل في المؤسسات الاقتصادية ،دار التعليم الجامعي الإسكندرية سنة يو  .23

 :جرائد وقوانين  -2

 .21-11المتعلق بقانون المالية المادة  21/12/1111المؤرخ في  11/21،أو القانون 666-48المادة  .24
 .54،المادة المتعلق بقوانين المالية  17/17/84المؤرخ في  84/17القانون رقم  .25
 .48المادة  84/17القانون  .26
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 .12/11/1111المؤرخ في  17المادة  11/21القانون ،رقم  .27
 1111أفريل  14من قانون النقد و القرض المؤرخ في  78المادة  .28
 .11/14/1111المتعلق بالنقد و القرض المؤرخ في  11/11من قانون  77المادة  .21
 .11/15/1111، المؤرخ في  11/122المرسوم التنفيذي رقم  .31
 .1111يونيو /23المؤرخ في  11/111من المرسوم التنفيذي  11المادة  .31

 الرسائل والأطروحات الجامعية  -3
 

الجزائر،  بغدادي علاء الدين ، فعالية الرقابة الجبائية في الحد من التهرب الضريبي وأثرها على الخزينة العمومية ، دراسة حالة مديرية الضرائب .32
 .2111/2111ـتدقيق محاسبي  ج م خ  مذكرة ماستر

-2006عيداني بدر الدين ، الضريبت ودورها التمويلي للخزينة العمومية ، مذكرة نهاية الدراسة لنيل شهادة الدراسات الجامعة التطبيقية   .33
2005 
 

 . 2118-2117دورها في تمويل الاقتصاد الوطني ،مذكرة ماجستير ،"قاسم عبد الكريم ،الخزينة العمومية  .34
 .2114بلباسي زكريا ، ندوة المال العام ،محاضرات ، ثانية ماستر ، تخصص اقتصاد عمومي ، وتسيير مؤسسات ،جامعة الوادي  .35
ة شويخي سامية ،أهمية الاستفادة من الآليات الحديثة من المنظور الإسلامي في الرقابة على المال العام ، شهادة لنيل ماستر ، تخصص مالي .36

 .  2111-2111سانعامة ،جامعة تلم
 .23/15/2111ربحي كريمة ، ملتقى دولي حول تنفيذ ميزانية الولاية جامعة سعد دحلب البليدة يوم  .37

 
 .2113بوخلوة باديس ،الأمثلية في تسيير خزينة المؤسسة ،دراسة حالة مؤسسة مطاحن بالمسيلة ،مذكرة ماجستير جامعة المسيلة ، .38
الدين العمومي الداخلي وتدخلات الخزينة في السوق النقدي ،دراسة حالة الجزائر، مذكرة ماجستير، تخصص علوم اقتصادية  احمد معيوف ، .31

 . 2112-2111، جامعة الجزائر 
 ،جامعة حميدة بوزبدة ،الضريبة وانعكاساتها على الاقتصاد الجزائري ،رسالة ماجستر في كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير .41

 . 1116الجزائر

 
 

 الملتقيات والندوات والمقالات -4

 . 2114-2113كلية الحقوق والعلوم السياسية ، البويرة،"لوني نصيرة ،محاضرات في مقياس المحاسبة العمومية  .41
 2111شاكر القزويني، محاضرات في اقتصاد البنوك ، ديوان المطبوعات الجزائرية ،  .42
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